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ملخص البحث: 

ــد  ــة عن ــة نقديّ ــورة تأصيلي ــة بص واي ــار الرِّ ــوع اختص ــة موض ــث دراس ــذا البح ــتهدفُ ه يس
المحدِّثيــن مــن حيــثُ مفهومــهُ، وحكمُــهُ وأســبابُهُ، وضَوابطــهُ، وأثــرهُ علــى الــراوي والمَــروي. وقــد 
ســلكَ الباحــثُ فــي ذلــك المنهــج الاســتقرائي؛ لاســتقراءِ الروايــات التــي نــصّ أهــل العلم، أو أشــاروا 
إلــى وقــوع الاختصــار فيهــا، ومــن ثــمَّ الإفــادة مــن ذلــك فــي تغطيــة جزئيــات، ومســائل البحــثِ فــي 

ضــوء المنهــج الاســتنباطي.

ــزءًا  اوي جُ ــرَّ ــذفِ ال ــي حَ ــنُ ف ــن تكمُ ــد المحدِّثي ــة الاختصــار عن وأظهــرتِ الدِّراســةُ أنَّ حقيق
ــا مقتصــرًا علــى إيــراد بعــض ألفاظــه، أو مــن خــال صياغتــه المتــنَ بالمعنــى علــى  مــن المتــن؛ إمَّ
نَحــو يقــع فِــي نفســهِ أنّــه أتَــى بمضمونِــه كَامــا، أو أنْ يــوردَ بعــض لفظــهِ، ويتصــرّف فــي بعضــه 
الآخــر. واتضــحَ بالبحــث الدقيــق أنَّ الأصــل فــي روايــةِ الــرّاوي لحديــثٍ مــا أنْ يكــون كمــا ســمعهُ 
دون أن يحــذف مــن متنــه شــيئًا ســيرًا علــى الهــدي النبــويِّ فــي ذلــك؛ غيــر أنَّ تصرّفــات العلمــاء 
أظهــرتْ أنَّ الاختصــار إذا وقــع وفــق ضوابــط مخصوصــةٍ -عُمْدَتُهــا عــدم اختــال المعنــى للمتــن 
المختَصَــر؛ فهــو مقبــول، وكشــفتِ الدّراســة كذلــك أنَّ هنــاكَ أســبابًا تقــف وراء وقــوع الاختصــار 
لــدى الــرواةِ وأئمــة الحديــث وهــي فــي معظمهــا علميّــة منهجيّــة، وبعضهــا مرجعــهُ خطــأ الــرواة 

وســوء تصرّفهــم فــي ســوق الروايــة.

وتوصّلــت الدراســة أيضــا إلــى أنَّ الاختصــار للمتــن بوجــهٍ عــام لــه آثــارٌ ســلبية علــى صعيــد 
وايــةِ نفســها.  واةِ الذيــن وقــعَ منهــم الاختصــار أو علــى صعيــدِ واقــعِ الرِّ الــرُّ

الكلمات الدّالة: الاختصار، المُحدّثون، الرواية، الرواة.
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المقدمة:

الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصــاة والســام علــى رســوله الكريــم ، وعلــى آلــه وأصحابــه 
أجمعيــن، ومــن ســار علــى نهجــهِ إلــى يَــوم الميعــادِ والدّيــن، وبعــد:

فــإنَّ الأصْــلَ فــي أدَاءِ الحديــثِ النبــوي أنْ يكــونَ بِلفظــهِ لا بمعنــاه، وأنْ يكــونَ غيــر منقــوصِ 
ــرَ اللَُّ  ــه :« نَضَّ ــك بقول ــا نهــج ذل ــذي رســم لن ــدي رســولنا الأغــر ال ــى هَ الحــروف، ســيرًا عل

امْــرءًا سَــمِعَ مِنَّــا شَــيْئًا فَبَلَّغَــهُ كَمَــا سَــمِعَ«))). 

وعليــه فقــد بنــى المحدّثــون عمليــة الأداء للحديــث بوجــه عــام علــى مَقصِــدِ الأمانــةِ، وتعامَلُــوا 
مَــع ظواهِــر شــتى فــي طريــق الروايــة، ومــن هــذه الظواهــر ظاهــرة اختصــار الحديــث؛ حيــث 
ــاه أئمــة الشــأن والنقــد مــن أهــل الحديــث؛ فأشــاروا، ونبّهــوا، وأعلُّــوا،  اســترعى هــذا الأمــر انتب
ــي  ــم ف ــي بطــون تصانيفه ــك ف ــوا علــى ذل ــن، ونصّ ــك المختصري ــع أولئ ــوا وفقًــا لصني ورجّح

ــل.  ــة، والعل الرواي

مشكلة الدّراسة:

وانطلاقا من ذلك؛ فإنَّ مشكلة الدِّراسة تتركّز في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• ما المرادُ باختصار الحديثِ؟ 	

• واية؟ 	 ما حكمُ اختصار الرِّ

• واة للحديث؟	 ما الأسبابُ الباعثة على اختصار الرُّ

• كيفَ ضبطَ العلماءُ مسألة الاختصارِ قبولا أو ردّا؟ 	

• اوي والمَروي؟	 وهل لاختصار الحديث أثر على الرَّ

أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية موضوع الدِّراسة في الآتي:

•  أنَّ لهُ أثرًا يَمسُّ واقع الرواية في الفهم، وإصابة المعنى المراد من لفظ النبوة.	

• ة فــي 	  أنَّ تتبعــهُ والعنايــةُ بــه يعــدُّ مــن لــوازم ضمانــةِ ســامة منهــج التأســي بمقــامِ النبــوَّ

الترمذي، السنن، كتاب العلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء في الحثّ على تبليغ السماع،  	(((
ص :33، ج:5، حديث رقم 2657.قال أبو عيسى: »هذا حديث حسن صحيح «.
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ــذي ينبغــي الأخــذ بمقتضــاهُ فــي شــؤون  ــو ال ــر المتل ــه الوحــي غي ــغ الحديــث بوصف تبلي
الحيــاة كُلّهــا.

أهداف الدراسة: 

تهدفُ هذه الدِّراسة إلى تحقيق الآتي:

• بيانُ حقيقة اختصار الرواية، وتجليةُ صور ذلكَ عند المحدّثين.	

• واية عند المحدّثين. 	 معرفة حكمُ اختصار الرِّ

• إدراك حقيقة اختصار الرواية، وتجليةُ صور ذلكَ عند المحدّثين.	

•  إبراز مواقف أئمة الشأن مِنْ اختصار الرواية، ومستندهم في ذلك قبولا أو ردّا.	

• واية المُخْتَصرة.	 الكشف عن الضوابط التي رسمها أئمّة الشأن لقَبول الرِّ

• واية عندَ المحدّثين.	  الوقوفُ على الأسباب التي يَرجعُ إليها اختصار الرواة للرِّ

• وايــة 	 التعــرّف علــى الآثــارِ النّاجمــة عــن اختصــار الروايــة عنــد المحدّثيــن علــى واقــع الرِّ
إيجابًــا أو سَــلبًا.

الدّراسات السابقة: 

ــتْ هــذا الموضــوع  صــة ســابقة –فــي حُــدودِ اطلاعــي- تناول ــة مُتخصِّ لا توجــدُ دراســة علميّ
بصــورة تأصيليــة نقديّــة تُلملــم شــعثهُ، وتســبرُ أغــوارهُ، وتســتوعبُ مُفرداتــهِ المنثــورة فــي بطــونِ 
كُتــب المُصطلــح، وكتــب الســؤالات الحديثيــة، وكــذا كتــبِ تواريــخ تراجــم الــرواة، وكُتــب العِلــل. 
غيــر أنّنــي وقفــتُ علــى بحــثٍ مُحكّــم منشــور فــي مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعيّة 
والدّراســات الإســاميّة المجلــد )12( العــدد )1(، شــعبان 1436هـــ /2015م، بعنــوان: »اختصــار 
الحديــث وصلتــه بعلــم العلــل وأثــره فــي نشــوء الإشــكال بيــن الروايــات« للدكتــور مجتبــى محمــود 
بنــي كنانــة. وقــد تنــاول فيــه الباحــث علــى نســقٍ مختلــفٍ عنّــي- بعــض المســائل المتّصلــة ببحثــي؛ 
غيــر أنّــه لــم يُحرّرهــا بصــورة شــافية، كمــا هــو الأمــر فــي بيانــه لمفهــوم الاختصــار اصطلاحــا، 
وصــورهِ، وحكمــه، وأســبابهِ، وقــد عــرض لجميــع ذلــك بصــورة مقتضبــة غيــر مشــبعة، وكــذا لــم 
اوي، فضــا عــن تكلّــف فــي بعــضِ الأمثلــة التــي  يعــرض لمســألة أثــر اختصــار الروايــة علــى الــرَّ

يســوقها ويســتدلُ بهــا علــى الافتــراض والتّخميــن. 
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منهجية الدِّراسة: 

ســلكَ الباحــثُ فــي هــذه الدراســة المَنهجيــن الاســتقرائي والاســتنباطي؛ فعمــلَ علــى اســتقراءٍ 
واســعٍ ودقيــق لنصــوص موضــوع الدّراســة، وللشــواهد التــي تــدلُّ عليــه، ثَمَّ قــامَ الباحــث بتصنيفِها، 
وتحليلهــا، والاســتنباطِ منهــا، وكلُّ ذلــك بحسْــبِ موقعهــا مــن مفــردات البحــث الــذي عنــونَ الباحــث 

ثيــن- دراســة تأصيليــة نقديةّ«.  وايــة عنــد المُحدِّ لــه بـــ:» اختصــار الرِّ

خطة الدراسة: 

هذا ولقد جاء البحث في هذه التقدمة، وأربعةِ مطالب، وخاتمة على النحو الآتي:

المطلب الأول: الاختصارُ لغة واصطلاحًا، وبيانُ صوره في الرواية.

المطلب الثاني: حُكمُ اختصارِ الرواية وضابطه ذلكَ عند المُحدِّثين.

المطلب الثالث: أسبابُ اختصار الحديثِ من الرّواة عند المُحدِّثين.

واية عند المُحدِّثين. المطلب الرابع: أثرُ اختصِار الحديثِ على واقع الرِّ

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها الدراسة.

       وأخيــرا أرجــو الله العلــي القديــر، أنْ يكــونَ هــذا البحــث نافعــا، وأنْ يجعــلَ هــذا الجُهــدَ 
فــي ميــزانِ الحســناتِ يــوم نلقــاه.

المطلب الأول: الاختصارُ لغة واصطلاحًا، وبيانُ صوره في الرواية

ــادُ،  أولا- الاختصــار لغــةً. هــو مأخــوذٌ مِــن الجَــذر )خَ صَ رَ( قــال ابــن فــارس:« الْخَــاءُ، وَالصَّ
ــيْءِ«))). وعليــه فــإنَّ مــا ألمــعَ إليــه ابــن فــارسٍ  اءُ أَصْــاَنِ: أَحَدُهُمَــا الْبَــرْدُ، وَالْخَــرُ وَسَــطَ الشَّ وَالــرَّ

يــدلُّ علــى أنَّ الاختصــار فيــه معنيــان:

الأول: التقليــصُ، والإنقــاصُ مِــن الشــيء دونَ الإتيــانِ عليــهِ بالكليّــة، وهــو الأصــل الأول، 
لُ قَوْلُهُــمْ: خَصِــرَ الِْنْسَــانُ يَخْصَــرُ خَصَــرًا، إِذَا آلَمَــهُ الْبَــرْدُ  وقــد مثّــل لــهُ ابــن فــارس بقولــه:» فَــالَْوَّ
ــن  ــصُ مِ ــصُ، وينقِ ــمُ الأطــراف يُقلِّ ــوه)))؛ فألَ ــدي نح ــل الفراهي ــد الخلي ــع عن ــهِ«. ووق ــي أَطْرَافِ فِ
مــل:  الحركــة، والنشــاط، والجُهــد المبــذول. ويدخــلُ كذلــك تحــتَ هــذا المعنــى قولهــم: »خَصْــرُ الرَّ

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج:2، ص :188. مادة )خَصِرَ(. 	(((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج:2، ص :188. مادة )خَصِرَ(. الفراهيدي، معجم العين، ج:4، ص:183 مادة  	(((
)خَصِرَ(.
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ــا «))).  ــراب: موضعه ــوت الأع ــن بي ــرُ م ــةً. والخصَ ــل خاص ــي الرم ــفلُه ف ــاهُ، وأس ــقٌ أع طري
ــا الخَصَــرُ مــن بيــوت الأعــرابِ فمقتضــاهُ  ــك يُقلِّــصُ الحَركــة. وأمَّ ــا كذل ــك أنَّ طريق فمقتضــى ذل
: أَن لَ  ــزِّ ــي الجَ ــارُ فِ ــم: »الاخْتِصَ ــه قوله ــا. ومثل ــدونَ عليه ــي يتواج ــة الت ــاحة الرقع ــصُ مس تقلي

ــوف، فيُبْقــى علــى شــيء منــه.  تســتأْصله«))). أي: فــي جــزِّ الصُّ

ــةُ فــي الشــيء - والتــي هــي نقيــض الاتســاعِ، والعُــرض؛ وهــو  وأمــا المعنــى الثانــي: فالدقّ
ــانِ  ــرُ الِْنْسَ ــرُ خَصْ ــرُ فَالْخَصْ ــا الْخَ ــه:» وَأَمَّ ــارس بقول ــن ف ــه اب ــل علي ــد مثّ ــي، وق الأصــل الثان
وَغَيْــرُهُ، وَهُــوَ وَسَــطُهُ الْمُسْــتَدِقُّ فَــوْقَ الْوَرِكَيْــنِ« وقــال الفراهيــدي:« الخَصْــرُ: وسَــطُ الإنســان«))).

ــه«  ــن منظــور: إنَّ ــك اب ــي ذل ــهُ ف ــه - وتبِعَ ــن ســيده عن ــول اب ــا- الاختصــارُ اصطلاحــا. يق ثانيً
فــهُ  َذفُ الْفُضُــولِ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ«))).وإذا قصَرنَــا لفظــة الاختصــارِ علــى الــكلام أو الحديــث، فيعرِّ
الفراهيــديُّ بقولــه: هــو» تــركُ الفُضــول، واســتيجازُ مَــا يأتِــي علــى المَعنى«))).وحكــى ابــنُ فــارسٍ 
عــن بعــض أَهــلِ اللّغــة قولهــم:» الاخْتصــارُ أَخْــذُ أَوْســاطِ الــكلَمِ وَتــرْكُ شُــعَبِهِ«))) واختــاره فــي 
ــووي  ــهِ«))). وذهــب الإمــام الن ــة »وقَصْــدُ مَعاني ــه فــي آخــره جمل ــةِ الفقهــاء، وزادَ علي ــه حلي كتاب
إلــى تعريــفِ الاختصــارِ بأنّــه» إيجــازُ اللفــظِ مــع اســتيفاءِ المَعنــى. وقيــلَ: ردُّ الــكلام الكثيــر إلــى 
قليــلٍ فيــه معنــى الكثيــر، وســمِّي اختصــارا؛ لاجتماعــه، ومنــه المِخْصَــرة وخَصْــر الإنســان «))). 

ــد  ــار عن ــفِ الاختص ــن تعري ــهِ م ــدُ إلي ــا نقص ــبِ م ــي جان ــة ف ــى نظريّ ــاتُ تبق ــذه التعريف وه
ــرَ  ــد ظه ــة؛ فق ــدانِ الرواي ــي مي ــم ف ــا عنده ــهُ عملي ــك مُعاينت ــبيل لإدراك ذل ــرُ س ــن، وخي المُحدّثي
واة، ومــا عبّــر عنــه النقّــاد بكونــه  ــل المتأنــي فِــي صنيــع الــرُّ لــي مــن خِــال التتبــع الدقيــق، والتأمُّ

ــا: ــن هم ــه يتّخــذ صورتي ــة أنّ واي ــرواةِ للرِّ ــن ال اختصــارًا م

11 ــا . ــث، دونم ــاظ الحدي ــن ألف اوي لشــيءٍ م ــرَّ ــى اقتطــاع ال ــع: أيْ: بمعن الاقتصــارُ والتقطي

الفراهيدي، معجم العين، ج:4، ص :184. مادة )خَصِرَ(. 	(((

ابن منظـور، لسـان العرب، ج:4، ص:243. مادة)خَصِرَ(. وانظر: الفراهيدي، معجم العين، ج:4، ص :183  	(((
مادة )خَصِرَ(.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج:2، ص :188. مادة )خَصِرَ(. الفراهيدي، معجم العين، ج:4، ص :184 مادة  	(((
)خَصِرَ(.

ابن سيده، المُحكَم والمحيط الأعظم، ج:5، ص :54. ابن منظـور، لسـان العرب، ج:4، ص:243. 	(((

الفراهيدي، معجم العين، ج:4، ص :184. مادة )خَصِرَ(. 	(((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج:2، ص :189. 	(((

ابن فارس، حلية الفقهاء، ص :29. 	(((

النّووي، المنهاج شرحُ صحيح مسلم بن الحجّاج، ج:1، ص:49. 	(((
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تصــرّف أو إخــال بالمعنــى.  ومــن الأمثلــةِ علــى ذلــك صنيــع الإمــام مســلم فــي حديــث 
أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه- أنَّ رســول  قــال:» لَ يَسُــمِ الْمُسْــلِمُ عَلَــى سَــوْمِ أَخِيــهِ، 
وَلَ يَخْطِــبْ عَلَــى خِطْبَتِــهِ «))).فقــد أعــادهُ الإمــام مســلم مــرّة أخــرى بنفــس الإســناد آنفــا 
ــوْمِ  ــى سَ ــلِمُ عَلَ ــمِ الْمُسْ ــال:« لَ يَسُ ــه- أنَّ رســول  ق ــرة -رضــي الله عن ــي هري ــى أب إل
أَخِيــهِ «))). فيكــون مســلمٌ قــد اقتصــر علــى إيــراد جــزء مــن الحديــث دُونمــا تغييــر للفظــه. 
وهــذا الصنيــع -أعنــي: الاختصــار بصــورة الاقتصــار- قــد أفصــحَ عنــه مســلمٌ فــي مقدّمــة 
صحيحــه حيــن تكلّــم عــن منهجــه فــي إعــادة الحديــث؛ حيــث قــال:« إلا أنْ يأتــي موضــعٌ 
لا يُســتغنى فيــه عــن تــرداد حديــث فيــه زيــادة معنــى، أو إســناد يقــعُ إلــى جنــبِ إســناد، 
لعلــةٍ تكــون هنــاك؛ لأنَّ المعنــى الزائــدَ -فــي الحديــثِ- المُحتــاجَ إليــه يقــومُ مقــام حديــث 
ــلَ ذلــك  تــام، فــا بُــدَّ مــن إعــادة الحديــث الــذي فيــه مــا وصَفنــا مــن الزيــادة، أو أن يُفصَّ
المَعنــى مــن جُملــةِ الحديــث علــى اختصــارهِ إذا أمكــن، ولكــن تَفْصِيلُــهُ ربَّمــا عَسُــر مِــن 

جُملتــه، فإعادتــهُ بهيئتــه إذا ضــاقَ ذلــك أســلمُ«))).

ووفقــا لهــذه الصــورة حمــلَ بعــض أهــل العلــم إعــادة الإمــام البخــاري بعــض الأحاديــث فــي 
ــه  ــه عن ــال بذلــك محمــد بــن الطاهــر المقدســي)ت 507هـــ(؛ فيمــا نقل ــن ق أبــواب صحيحــه، وممَّ
الحافــظ ابــن حجــر فــي مقدّمــة الفتــح مــن جــزء لــه ســمّاه »جــواب المتعنّــت علــى البخــاري« حيــث 
قــال المقدســي:« اعلــم أنَّ البخــاري -رحمــه الله- كان يذكــر الحديــث فــي كتابــهِ فــي مواضــع ...، 
ــإنْ كان  ــاب، ف ــك الب ــه فــي ذل ــاج إلي ــذي يَحت ــه ال ــارة مُقتصــرًا علــى طرف ــا، وت ــارة تامًّ ويــوردهُ ت
ــتنباطهِ،  ــن اس ــهُ بحُس ــه من ــرى؛ فإن ــا بالُأخ ــق لإحداه ــددة لا تعلُّ ــل متع ــى جُمَ ــتملً عل ــن مش المت

ــذي أخرجــهُ فيــه «))). ــه البــاب ال ــىً يقتضي وغــزارة فقهــه -معن

ومِــن الأئمــة الذيــن ســلكُوا هــذا المســلك أيضًــا فــي بعــض تصانيفهــم الإمــامُ أبــو داود 
ــي تعــدّ  ــة - والت ــي رســالته لأهــل مكّ ــك صراحــة ف ــى ذل ــصّ عل ــث ن ــي ســننه، حي السّجســتاني ف
مقدّمــة لكتابــه الســنن فقــال:» وربمــا اختَصَــرتُ الحديــثَ الطويــل؛ لأنِّــي لــو كتبتــهُ بطولِــه لــمْ يَعلــمْ 

يترك، ج:2، ص  أو  يأذن  أخيه حتى  الخطبة على خطبة  تحريم  باب:  النكاح،  كتاب  الصحيح،  الجامع  مسلم،  	(((
:1033 حديث رقم 1413.

مسلم، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش  	(((
وتحريم التصرية، ج:3، ص :1154 حديث رقم 1515.

مسلم، الجامع الصحيح، ج:1، ص:4 / 5. 	(((

الأبواب  في  له  إعادته  وفائدة  واختصاره  للحديث  تقطيعه  بيان  في  الثالث:  الفصل  الساري،  هدي  حجر،  ابن  	(((
وتكراره، ص:15.

قلتُ: لم أقف على جزء المقدسي مطبوعا أو مخطوطًا، ولهذا نقلتُ كلامه من هدي الساري.
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ــه؛ فَاخْتصَــرْتُ لذلــك«))). هــذا ويظهــرُ مــن كلامِ  ــهِ من ــمعَهُ، ولا يَفهــمُ موضــعَ الفق بعــضُ مــن سَ
ــه يحصــرُ صنيعــه الاختصــار فيمــا كانَ مطــوّلا مــن الروايــات تيســيرا لفهــم المــراد  أبــي داود أنّ
منهــا عنــد قارئهــا، فــي حيــن يقــع عنــد الشــيخين -عــاوة علــى ذلــك- تجنّبــا للتكــرار عنــد الإعــادة 

لطــرف مــن الحديــث فــي بــاب آخــر. 

ــث  ــن الحدي ــاهد م ــهِ الش ــى وج ــى الاقتصــار عل ــة عل ــإنّ صــورة الاختصــار القائم ــهِ ف وعلي
ــر  ــة شــفاهًا، غي ــامِ الرواي ــي مق ــف لا ف ــام التصني ــي مق ــن ف ــن المُحدِّثي ــة الشــأن م ــدى أئم ــة ل جليّ
أنَّ بعــض الأئمــة كان يَصنعُهــا فــي الروايــة الشــفهيّة عنــد إعادتــهِ الحديــث مُذاكــرةً))) لمَــن ســمعَ 
منــه الحديــث علــى التّمــام ابتــداءً مثــل الإمــام ســفيان بــن ســعيد الثــوري )ت 161هـــ(؛ فقــد أســند 
الرامَهُرمــزي إلــى »عبــد الله بــن المبــارك أنــه قــال:» علَّمنــا ســفيانُ اختصــارَ الحديــث«))). قــال 
الخطيــب البغــدادي مُعلّقــا علــى ذلــك :« قــد كان ســفيان الثــوري يــروي الأحاديــث علــى الاختصــار 

لمَــن قــد رواهــا لــه علــى التَّمــام؛ لأنــه كان يَعلــمُ منهــم الحفــظ لهــا، والمَعرفــة بهــا «))).

22 ياغــةُ اللفظيــة الجديــدة لمتــن الروايــة، ومُقتضــى ذلــكَ علــى . وايــة بالمعنــى. أي: الصِّ الرِّ
الغالــبِ حــذفُ جُملــةٍ مــنَ الألفــاظ. وهــذه الصــورةُ لهــا وجهــان فــي ضــوءِ صنيــع الــرّواة:

الأول: الروايــة بالمعنــى مــع مراعــاة ســامةِ المعنــى المقصــود. وهــذا الوجــه يكــون فاعلــهُ 
معنيًّــا بــأن يُحافــظ عنــد الأداء علــى مَضمــون الحديــث، ومــن الأئمــة الذيــن فعلــوا ذلــك، الإمامــان 
ؤاســي )ت197هـ(؛ فقد أســند الإمام الفَســوي  ســفيان الثــوري )ت 161هـــ(، ووكيــع بــن الجــرّاح الرُّ
قــال: »ســمعت الحســين بــن الحســن يقــول:» قــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: »ولــو رأى إنســانٌ 
ســفيان يُحــدِّثُ لقــالَ: ليــس هــذا مِــنْ أهْــلِ العِلــم، يُقــدِّمُ ويؤخــر ويُثبِّــج، ولكــنْ لــو جَهِــدتَ أنْ تُزيلــهُ 

عــن المَعنــى لــمْ يفعَــل«))).

أبو داود، رسالة أبي داود لأهل مكة، ص:24. 	(((

أسند الخطيب في ذلك جملة من أقاويل عن طائفة من الأئمة مقتضاها هذا المعنى. 	(((
الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج:2، ص:36و37.

امهرمزي، المُحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، ص:543. الرَّ 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، ص:193. 	(((

الفَسَوي، المَعرفة والتاريخ، ج:3، ص:369 / 370. 	(((
وتَفَتُّنُه...             الكلام  اضطرابُ  والثَّبَجُ:  يُبـيّنه.  لـمْ  تَثْبِـيجاً:  والكلامَ  الكتابَ  ثَبَّجَ  منظور:«  ابن  قال  قوله:»يثبّج« 

)و( التَّثْبِـيجُ التـخـلـيط«. 
ابن منظـور، لسـان العرب، ج:2، ص:220. مادة)ثبَجَ(.
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فســفيان الثــوري كان يتصــرّف فــي روايــة الألفــاظ، والصياغــة بصــورة مِــن المَعرفــة دون أيِّ 
حُ وكيــع بــن الجــراح فــي ذلــك؛ فقــد أســند الترمــذي مــن طريــق »الْحســن بــن  إخــال. ومثلــهُ تســمُّ

حُرَيْــث قَــالَ:» سَــمِعتُ وكيعًــا يَقُــول:» إِنْ لــم يكــنِ الْمَعْنــى وَاسِــعًا؛ فقــدْ هَلــك النَّــاسُ«))).

وايــة بالمعنــى علــى نحــو يخُــلُّ بالمعنــى. ومــن أمثلــة ذلــك مــا أســنده ابــن ماجــه   والثانــي: الرِّ
ــن  ــازِمٍ، عَ ــي حَ ــن أَبِ ــانَ، عَ ــنِ كَيْسَ ــدَ ب ــن يَزِي ــةَ، عَ ــن مُعَاوِيَ ــرْوَانَ ب ــق »مَ ــق مــن طري مــن طري
ــتِ  ــا طَلَعَ ــدَ مَ ــا بَعْ ــرِ، فَقَضَاهُمَ ــيِ الْفَجْ ــنْ رَكْعَتَ ــامَ عَ ــي  نَ ــه- أنَّ النب ــي هُرَيْرَةَ-رضــي الله عن أَبِ

ــمْسُ«))). الشَّ

فهــذا الحديــث مختصــرٌ بهــذه الصــورة وهــو يــدلُّ علــى أنَّ النبــي  نــامَ عــن صــاةِ الفجــر 
دونمــا عــارضٍ، وأنَّ صلاتــه  لركعتــي الفجــر كانــت قضــاءً، وهــذا خــاف مقتضــى الروايــة 
التّامــة المطوّلــة؛ فقــد كان فــي ســفر؛ فغلبتهــم أعينهــم. ثــم أمــر بــال بــن ربــاح أنْ يــؤذن للفجــر، 
ثــم أمــر النــاس أن يصلــوا ركعتــي الســنّة، ثــمَّ صلــى بالنّــاس الفريضــة جماعــة، وهــذا يــدلُّ علــى 
ــا  أنــه  صلّهــا حاضــرًا لا قضــاء، ويــدل عليــه قولــه  فــي الروايــة التامــة عنــد مســلم: »أَمَ
لَكُــمْ فِــيَّ أُسْــوَةٌ؛ أمَــا إِنَّــهُ لَيْــسَ فِــي النَّــوْمِ تَفْرِيــطٌ، إِنَّمَــا التَّفْرِيــطُ عَلَــى مَــنْ لَــمْ يُصَــلِّ حَتَّــى يَجِــيءَ 
ــإِذَا كَانَ الْغَــدُ فَلْيُصَلِّهَــا عِنْــدَ  وَقْــتُ الصَــاَةِ الُأخْــرَى، فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلِــكَ فَلْيُصَلِّهَــا حِيــنَ يَنْتَبُــهُ لَهَــا، فَ

وَقْتِهَــا«))). 

وايــة -التــي تقدّمــت آنفــا-  ومــن هنــا فقــد نبــه أبــو حاتــم الــرازي إلــى علّــة الاختصــار فــي الرِّ
فقال:»غَلــط مــروان فــي اختصــارهِ؛ إنمــا كان النبــي  فــي ســفر، فقــال لبــال: مــن يكلؤُنــا )أي: 
يوقظنــا( الليلــة؟ فقــال: أنــا، فغلبــه النَّــوم حتــى طلعــت الشــمس، فقــام النبــي  وقــد طلعت الشــمس، 
فأمــر بــالا أن يــؤذن، وأمــر النــاس أن يصلــوا ركعتــي الفجــر، ثــم صلــى بهــمُ الفجــر. فقــد صلــى 
ــن  ــروان مِ ــر م ــر:« اختص ــع آخ ــي موض ــال ف ــمسِ«))). وق ــوع الش ــد طل ــة بع ــنَّة، والفريض الس

الحديــث الذي)فيــه(:« نــام النبــي ، فلــم يوقظــهُ إلا حــرُّ الشــمس«))).

الترمذي، العلل الصغير، ص:746. وكذا هو في سنن الترمذي، ج:5، ص:747.  	(((

متى  الفجر  قبل صلاة  الركعتان  فاتته  فيمن  ما جاء  باب:  فيها،  والسنّة  الصّلاة  إقامة  كتاب  السنن،  ماجه،  ابن  	(((
يقضيهما، ج:1، ص:365 حديث رقم 1154.

مسلم، الجامع الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها،  	(((
ج:1، ص :473 حديث رقم 681.

ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج:1، ص:91 برقم 244. 	(((

ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج:1، ص:145 برقم 405. 	(((
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ومــن النّمــاذج علــى ذلــك أيضــا مــا أوردهُ ابــن أبــي حاتــم عــن أبيــه حيــث قــال: »ســمعت أبــي 
ــاة  هــري عــن أنــس أنَّ النَّبــي  أشــار فــي الصَّ اق عــن مَعْمــر عــن الزُّ زَّ يَذكُــر حديــث عبــد الــرَّ
ــفَ  ــه ضَعُ ــي  أنَّ ــث النَّب ــن حدي ــة م ــذه الكلم اق ه زَّ ــرَّ ــد ال ــي:» اختصــر عب ــال أب ــه«. ق بأُصْبُع
اق فــي  زَّ فقــدَّم أبــا بكــرٍ يُصلــي بالنَّــاس؛ فجــاء النَّبــي  فذكــر الحديــث. قــال أبــي: أخطــأ عبــدُ الــرَّ
اق اختصــرَ هــذه الكلمــة، وأدخلــه فــي بــاب مَــن كان يشــير  زَّ اختصــارهِ هــذه الكلمــة؛ لأنَّ عبــد الــرَّ
بأصبعــه فــي التَّشــهدِ، وأوهَــمَ أنَّ النَّبــي  إنَّمــا أشــار بيــده فــي التشــهد، وليــس كــذاك هــو. قلــتُ 
ــاة، أو قبــل دخــول النبــي  فــي الصــاة،  لأبــي:» فإشــارةُ النبــيِّ  إلــى أبــي بكــر كان فــي الصَّ

ــا فــي حديــث شــعيب عــن الزهــري لا يَــدلُّ علــى شــيءٍ مــن هــذا«))). فقــال: أمَّ

ــا فــي  فالروايــة المُختصــرة تفتــرض حُكمًــا لا دليــل عليــه، ولهــذا قــال أبــو حاتــم الــرّازي: »أمَّ
حديــث شــعيب عــن الزهــري لا يَــدل علــى شــيءٍ مــن هــذا«. ومــن نمــاذج ذلــك مــا أســنده الإمــام 
الترمــذي مــن طريــق« شُــعْبَةَ عَــنْ سُــهَيْلِ بــنِ أبــي صالِــحٍ عَــنْ أبِيــهِ عــنْ أَبــي هُرَيْــرَةَ- رضــي الله 
ــنْ صَــوْتٍ أوْ رِيــحٍ«))). فهــذا الحديــث اختصــره  عنــه- أنَّ رَسُــولَ الله  قــالَ: »لَا وُضُــوءَ إلاَّ مِ
ــاد حصــر الوضــوء فقــط مــن الصــوت، أو الريــح،  شــعبة بــن الحجــاج دون أصحــاب ســهيل فأف
ــا الســياق المختَصــر فمتعلق  والواقــع ليــس كذلــك؛ إذ الوضــوء متعــدٍّ إلــى غيــر هذيــن الأمريــن. وأمَّ
ــو  ــد عــرض أب ــحٍ يقتضــي الوضــوء. وق ــن صــوت، أو ري ــاة م ــاء الصّ ــرء أثن ــا يَعــرض للم بم
ــة روايــة شــعبة فقــال: »هــذا وهــم؛ اختصــر شــعبة متــن هــذا الحديــث، فقــال:  حاتــم الــرازي لعلّ
»لا وضــوء إلا مــن صــوت، أو ريــح«، ورواهُ أصحــاب ســهيل عــن ســهيل عــن أبيــه، عــن أبــي 
ــن  ــا م ــد ريحً ــي الصــاة، فوج ــم ف ــال: »إذا كان أحدُك ــي  ق ــن النب ــه- ع هريرة-رضــي الله عن

نفســه، فــا يَخْرُجَــنَّ حتــى يَســمع صوتًــا، أو يجــدَ ريحًــا«))).

وعليــه فبحســبِ وقــوع اختصــار المتــن عنــد الــرواة يمكننــي تعريفــه اصطلاحــا عنــد المحدِّثين 
ــا مقتصــرًا علــى إيــراد بعــض ألفاظــه، أو مــن خــال  بأنــه: »حــذف الــراوي جــزءًا مــن المتــن إمَّ
صياغتــه المتــنَ بالمعنــى علــى نحــو يقــع فــي نفســه أنـّـه أتــى بمضمونــه كامــا، أو أنْ يــوردَ بعض 
لفظــهِ، ويتصــرّف فــي بعضــه الآخــر«. فالاختصــار؛ إمــا أن يكــون اجتــزاءً لبعــض الألفــاظ مــن 

ــا كليًّــا أو جزئيًّــا. غيــر تصــرف فــي الصيّاغــة أو روايتــه بالمَعنــى إمَّ

ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج:1، ص:160 / 161 برقم 453. 	(((

الترمذي، السنن، كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء في الوضوء من  	(((
الريح، ج:1، ص:109 حديث رقم 74. قال الترمذي:»هذا حديث حسن صحيح«.

ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج:1، ص:47 برقم 107. 	(((
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ثين المطلب الثاني: حُكمُ اختصارِ الرواية وضابطه عند المُحدِّ

إنَّ الأصــل فــي روايــةِ الــرّاوي أنْ تكــون كمــا ســمع دونَ أن يحــذفَ شــيئا، ويدلّنــا علــى ذلــك 
ــرَ اللَُّ امْــرءًا سَــمِعَ مِنَّــا شَــيْئًا فَبَلَّغَــهُ كَمَــا سَــمِعَ؛ فَــرُبَّ مُبَلِّــغٍ أَوْعَــى  مقتضــى قــول النَّبِــيِّ :»نَضَّ
ــاتِ نضــارةِ  ــرُ إثب ــه: »ذك ــث بقول ــى هــذا الحدي ــان عل ــن حبّ ــامُ اب ــوَّب الإم ــد ب ــامِعٍ«))). وق ــنْ سَ مِ
بَ فــي موضــعٍ  الوجــه فــي القيامــة مَــن بلَّــغ للمصطفــى  ســنةً صحيحــة كمــا سَــمعها«))). وبــوَّ
آخــرَ بقولــه: »ذكــرُ البيــان بــأن هــذا الفضــل إنمــا يكــون لمــن أدّى مــا وصفنــا كمــا ســمعه ســواء 
مــن غيــر تغييــر ولا تبديــل فيــه«))). وقــال الحاكــم تعليقــا علــى الحديــث: إنــه »قاعــدة مِــن قواعــد 

أصحــاب الروايــات«))).

ومــن هنــا ذهــب مــن كَــره الاختصــار فــي المتــن إلــى هــذا الــرأي بعــدا عــن الغلــط والزّلــل 
وايــةِ عمّــن يصنعــه. أخــرج الإمــام مســلم مــن طريــق »قيــس بــن عبَّــاد  ودفعــا لتهمــة الكــذب فــي الرِّ
قَــالَ: سَــمِعت عمــر )يعنــي: ابــن الخطــاب( يَقُــول: »مَــن سَــمِع حَدِيثــا فَــرَدَّ كَمَــا ســمعَ فقــد سَــلِمَ«))). 
جــل  وقــال إســحاق بــن إبراهيــم بــن هانــئ: ســألت أبــا عبــد الله )يعنــي: أحمــد بــن حنبــل( عــن الرَّ
عــه ثلاثــة أحاديــث؟ قــال:» لا يلزمُــهُ كــذِبٌ، وينبغــي لــه  يســمعُ الحديــث، وهــو إســناد واحــد، فيُقطِّ

أنْ يُحــدِّث بالحديــث كَمــا ســمع، ولا يُغيِّــره «))).

ــا إذا عَسُــر  هــذا وذهــب فريــق آخــر إلــى أنَّ الاختصــار جائــز إذا أُمــنَ الغلــط، والخلــل، وأمَّ
فصــل الــكلام عــن بعضــه بعضــا لتعالــق معنــاه؛ فإعادتــه برمّتــه تكــون حينئــذ أبعــدَ عــن الوقــوع 
لــل. وفــي ذلــك يقــول الإمــام مســلم:« فــا بُــدَّ مــن إعــادة الحديــث الــذي فيــه مــا وصَفنــا مــن  فــي الزَّ
ــلَ ذلــك المَعنــى مــن جُملــةِ الحديــث علــى اختصــارهِ إذا أمْكَــن، ولكــن تَفْصِيلُــهُ  الزيــادة، أو أن يفُصَّ

ربَّمــا عَسُــر مِــن جملتــه، فإعادتــهُ بهيئتــه إذا ضــاق ذلــك أســلمُ «))).

الترمذي، السنن، كتاب العلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء في الحثّ على تبليغ السماع،  	(((
ج:5، ص :33 حديث رقم 2657. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي:» هذا حديث حسن 

صحيح«.

ابن حِبان، صحيح ابن حبان، ج:1، ص:271. 	(((

ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج:1، ص :271. 	(((

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، ج:1، ص:162. 	(((

وَالنُّقْصَان،  فِيهِ  يَادَة  الزِّ من  والتحفظ  وأدائه  الحَدِيث  حمل  فِي  التوقي  فِي  جَاءَ  مَا  بَاب  التمييز،  كتاب  مسلم،  	(((
ص:.174

وأدائه  الحَدِيث  فِي حمل  التوقي  فِي  جَاءَ  مَا  بَاب  هانئ(،  ابن  )رواية  بن حنبل  أحمد  الإمام  ابن حنبل، مسائل  	(((
يَادَة فِيهِ وَالنُّقْصَان، ج:2، ص :166برقم .1918 والتحفظ من الزِّ

مسلم، الجامع الصحيح، ج:1، ص:4 / 5. 	(((
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ــد أســند الخطيــب مــن  وفــي هــذا الســياق نفهــم كراهــة بعــض الأئمــة اختصــار الحديــث؛ فق
طريــق »محمــد بــن مَخْلِــد، قــال: ســمعتُ عباســا الــدُّوري يقــول: سُــئل أبُــو عاصــم النبيــل: يُكــره 

الاختصــار فــي الحديــث؟ قــال: نعــم؛ لأنهــم يُخطئــون المعنــى«))).

هــذا وبيّــن الخطيــب البغــدادي حــدَّ مــا بيــن الاختصــار المَقبــول، والاختصــار المُخِــل بقولــه: 
نًــا لعبــارة أخــرى، وأمــرًا لا تعلُّــق لــه بمتضمــن البعــض  »فأمــا إن كان المتــروك مــن الخبــر متضمِّ
الــذي رواه، ولا شــرطًا فيــه، جــاز للمُحــدِّث روايــة الحديــث علــى النُّقصــان، وحَــذفُ بعضــهِ، وقــامَ 
ــا  ــق لإحداهم ــن، لا تعل ــيرتين، وقضيتي ــن، وس ــن مُنفصلتي ــن عبارتي ني ــن مُتضمِّ ــامَ خَبري ــك مق ذل
بالأخــرى«))). كمــا وأوضــحَ الخطيــبُ أنّ الاختصــار علــى هــذا النحــو -أعنــي: انفصــال المعنــى 
ــك  ــل ذل ــداءً بتمامــه، وعلَّ ــدْ رواه ابت ــره ق ــه أنْ يكــون مُختصِــرُهُ أو غي ــزمُ في ــن- لا يل ــن الخبري بي

قائلا:»لأنــه بمثابــة خبريــن مُنفصليــن فــي أمريــن لا تعلُّــق لأحدهمــا بالآخــر«))). 

ثــمَّ نبّــه الخطيــبُ -رحمــه الله- إلــى صُورتيــن يَــرى أنَّ الاختصــار فيهمــا غيــرُ مَرضــيٍّ بــل 
هــو مَمنــوعٌ وحــرامٌ فعلــهُ، وفيمــا يأتــي بيانهمــا:

الصــورة الأولــى: »لا يجــوز لســامع الخَبــر الــذي يتضمــنُ حُكمًــا متعلّقــا بغيــره ...أن يــروي 
بعضــه دون بعــض؛ لأنــه يَدخُلــه فســادٌ، وإحالــة لمعنــاه... فــا يجــوز روايــة مــا حــلَّ هــذا المَحــلَّ 
مــن الأخبــار إلا علــى التَّمــام، والاســتقصاء، اللهــم إلا أنْ يــروي الخبــر بتمامــه غيــرهُ، ويَغلــبُ على 
ــا, وأنــه يحفظــه بعينــه،  ــه قــد ســمعه مــن الغيــر تامًّ ــه ل ظــنِّ راويــه علــى النقصــان أنْ مــن يروي
ــماع )يعنــي: مــن  ــر بروايتــه لــه البعــض باقــي الخبــر، فيجــوز لــه ذلــك، فــإن شــاركه فــي السَّ ويتذكَّ
المُختَصِــر للخبر(غيــرهُ لــم يَجُــز، وكذلــك فإنَّــه يجــوز أنْ يرويــه ناقصــا لمَــن كان قــد رواه لــه مــن 

ــا، إذا غلــبَ علــى ظنِّــه أنَّــهُ حافــظٌ لــهُ بتمامَــه، وذاكــرٌ لــهُ «. قبــلُ تامًّ

ــثُ  ــرُ الحدي ــنْ يُذكَ ــي: مَ ــه )يعن ــر عَلي ــاسَ الأم ــيانَهُ، والتب ــاف نس ــة: »إنْ خ ــورة الثاني الص
ــا«))). ــهُ إلَّ كامِ ــهُ ل ــز أنْ يروي ــم يَجُ ــمَعه(، ل ــى مَسْ ــرًا عل مُختَصَ

ــن للاختصــار هــو  ــن الصورتي ــع، والحرمــة فــي هاتي ــتُ: إنَّ مــا ذكــرَه الخطيــب مــن المن قل
ــرُ  ــة الظــنَّ فغي ــى غلب ــى عل ــواز الصــورة الأول ــهُ لج ــا تخريج ــه، وأمَّ ــدلَ عن ــذي لا مَع ــول ال الق
متّجــه؛ لأنّ الأمــر متعلــقٌ بــأداء الرّوايــة -التــي هــي ديــنٌ- والأصــل فــي ذلــك الاحتيــاط لا التســمّح.

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:191. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:192. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:192. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:192. بتصرّف قليل. 	(((
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ــع، والحرمــة فــي  ــى أنَّ بعــضَ العلمــاء قصــر المن ــهُ إل ــزمُ التنبي ــب يل ــام هــذا المطل وفــي خت
ــم  ــن الفه ــه ع ــة ل ــك صيان ــب، وذل ــوة وحس ــكاة النّب ــن مش ــادر م ــث الصّ ــى الحدي ــار عل الاختص
الغلــط، وممّــن جــرى علــى ذلــك الإمامــان: الخليــلُ بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 174هـــ(، ومالــك بــن 
أنــس )ت 179هـــ(؛ فقــد أســند الخطيــب مــن طريــق »النَّضــر بــن شــميل، قــال: ســمعت الخليــل بــن 
أحمــد، يقــول: لا يَحِــلُّ اختصــار حديــث النبــي ، لقولــه: »رحــمَ الله امــرأ ســمعَ منَّــا حديثــا فبلَّغــه 

كمــا ســمعه«))).

وأسند الخطيبُ أيضا من طريق »محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: قال جدي )يعني: 
.(((» كان مالك لا يرى أنْ يُختصر الحديث إذا كان عن رسول الله :)يعقوب بن شيبة

هــذا ويظهــر لــي أنَّ قصــر المنــع والحرمــة فــي الاختصــار - مــن هذيــن الإماميــن ومــن أخــذ 
برأيهمــا فيــه -علــى حديــث النبــي ، دون حديــث غيــرهِ محمــولٌ علــى كــون ذلــك آكــدُ فيــه بحكــم 
أنَّ حديثــه  تشــريعٌ، وبيــانٌ لأحــكام الدِّيــن لا أنّــه علــى وجــه الحصــر فيــه دون ســواه؛ فموضــوع 
ــع  ــي لا يق ــوة أيضــا؛ ك ــر كلام النب ــن غي ــا كانَ م ــه م ــي أن ينضــوي تحت ــه ينبغ الاختصــار برمّت

الخطــأ فــي الفهــم ببتــر الــكلام.

ثين المطلب الثالث: أسبابُ اختصار الحديثِ من الرّواة عند المُحدِّ

إنَّ المتأمــل فــي الأحــوال التــي وقــع الاختصــارُ فيهــا مــن الــرّواة يجــدّ أن لذلــك أســبابا تعلّــل 
وقوعــه منهــم، ومــن أبــرز مــا وقفــتُ عليــه بالاســتقراء الدقيــق مــا يأتــي:

ــام  ــع الإم ــى تقطي ــببُ مقتض ــذا السَّ ــل. وه ــرار المُمِ ــن التَّك ــد ع ــى والبعُ ــير المعن أولا- تيس
البخــاري الحديــث فــي جامعــهِ الصحيــح))) ، وكــذا يدخــل صنيــعُ الإمــام أبــي داود فــي ســننه تحــت 
بعــض هــذا السّــبب؛ حيــث يقــول: »وربمــا اختَصَــرتُ الحديــثَ الطويــل؛ لأنِّــي لــو كتبتــهُ بطولِــه لــمْ 

يَعلــمْ بعــضُ مــن سَــمعَهُ، ولا يَفهــمُ موضــعَ الفقــهِ منــه؛ فَاخْتصَــرْتُ لذلــك «))).

ــهُ فــي الأبــواب يكــون جائــزا إذا  ــن الخطيــبُ البغــدادي أنَّ اختصــار الحديــث وتقطيعَ وقــد بيّ
ــذا الفعــل  ــى ه ــدلُّ عل ــا ي ــه م ــمَّ ســاق بأســانيد ل ــا، ث ــة عــن بعضه ــث مُنفصل ــت مقاطــع الحدي كان
ومــن ذلــك مــا أســنده مــن طريــق »محمــد بــن هــارون، أنَّ أبــا الحــارث )يعنــي: أحمــد بــن محمــد 
الصائــغ صاحــب المســائل عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل(، حدَّثهــم قــال: »رأيــتُ أبــا عبــد الله يعنــي: 

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:191. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:191. 	(((

انظر: ابن حجر، هدي الساري، ص:15. ومسلم، الجامع الصحيح، ج:1، ص:4. 	(((

أبو داود، رسالة أبي داود لأهل مكة، ص:24. 	(((
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ل  أحمــد بــن حنبــل قــدْ أُخــرج أحاديــث، فأخــرجَ حاجتــهُ مــن الحديــث، وتــركَ الباقــي يُخــرجُ مِــن أوَّ
الحديــث شــيئا، ومــن آخــرهِ شــيئا، ويــدعُ الباقــي«))). هــذا ويظهــر لــي أنَّ الخطيــب لــم يســق كلام 
ــن  ــى ب ــي يعل ــه للقاضــي أب ــاب العــدّة فــي أصــول الفق ــة؛ ففــي كت ــي الحــارث كامــا فــي الكفاي أب
اء )ت 458هـــ( أحــد المُعاصريــن للخطيــب مــا لفظــه: »وقــد نــصّ أحمــد -رحمــه الله- علــى  الفــرَّ
جــواز ذلــك، فقــال أبــو الحــارث:« كتبــتُ إلــى أبــي عبــد الله أســألُه عــن تقطيــع الأحاديــث- إذا أرادَ 
الرجــل منــه كلمــة والحديــث طويــل؟ فقــال:» إذا كان يَحتــاج مــن الحديــث إلــى حَــرف، يريــد أن 
يقتصــر لطولــه، فأرجــو أن لا يكــون عليــه شــيء«، قــال )يعنــي: أبــا الحارث(:»ورأيــتُ أبــا عبــد 
ل الحديــث  الله قــد أخــرج أحاديــث- أخــرج منهــا حاجتــه مــن الحديــث، وتــرك الباقــي؛ يُخــرج مــن أوَّ

شــيئاً، ومــن آخــره شــيئاً، ويــدَعُ الباقــي«))).

ــال:» لا يلزمــه  ــث ق ــع الحديــث؛ حي ــهُ عــن تقطي ــا عــن الإمــام أحمــد نهي ــدّم آنف ــد تق ــتُ: لق قل
ــه  ــي أنَّ النَّهــي من ــرُ ل ــرهُ«))). ويَظهَ ــا ســمع، ولا يُغيِّ ــث كَم ــهُ أنْ يُحــدِّث بالحدي ــذبٌ، وينبغــي ل ك
محمــول علــى مقــام الرّوايــة بالمعنــى، وليــس علــى مقــام الاقتصــار علــى جــزء مــن الألفــاظ دون 
غيرهــا فــي مقــام الكتابــة والتصنيــف؛ إذ المصنّــف عنــده الأصــول، ويمكنُــه العَــودة إليهــا إذا طــرأ 

اويــة بالمعنــى. شــيء بخــاف الرَّ

ثانيًــا- الاقتصــارُ علــى الشــاهدِ موضــع النّــزاع فــي مســألة مــا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا 
أســندهُ الإمــام مالــكٌ عــن ابــن شــهاب الزهــري عــن علــي بــن حســين بــن علــي، عــن عمــرو بــن 
ــرِثُ  ــال:» لَا يَ ــا- أن رســول الله  ق ــد -رضــي الله عنهم ــن زي ــان عــن أســامة ب ــن عف ــان ب عثم
الْمُسْــلِمُ الْكَافِــرَ«. ثــم قــال مالــك بعــد عــدة أحاديــث بعــده:« الأمــر المجتمَــعُ عليــه عندنــا، والســنَّة 
التــي لا اختــاف فيهــا، والــذي أدركــتُ عليــه أهــل العلــم ببلدنــا أنــه لا يــرث المســلمُ الكافــر بقرابــة، 

ولا ولاء، ولا رحــم، ولا يَحجُــبُ أحــدًا عــن ميراثــه «))). 

ــع أصحــاب الزهــري  ــه، بينمــا رواه جمي ــى الشــقّ الأول من ــك عل فهــذا الحديــث اقتصــر مال
عنــه - منهــم عبــد الملــك بــن جريــج عنــد البخــاري، وســفيان بــن عُيينــة- بالإســناد ذاتــه بلفــظ: »لَا 

يَــرِثُ الْمُسْــلِمُ الْكَافِــرَ، ولَا يَــرِثُ الْكَافِــرُ الْمُسْــلِمَ «))).

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:194. 	(((

القاضي أبو يعلى، العُدّة في أصول الفقه، ج:3، ص 1015 / 1016. 	(((

الحَدِيث وأدائه  التوقي فِي حمل  جَاءَ فِي  مَا  بَاب:  ابن هانئ(،  ابن حنبل، مسائل الإمام أحمد بن حنبل )رواية  	(((
يَادَة فِيهِ وَالنُّقْصَان، ج:2، ص :166برقم .1918 والتحفظ من الزِّ

مالك، الموطأ، كتاب الفرائض، بابك ميراث أهل الملل، ج:4، ص:519 حديث رقم1082. 	(((

انظر على الترتيب: 	(((
البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم 
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ــه  ــذي في ــه ال ــى موضــع الفق ــه الله- عل ــك -رحم : »اقتصــر مال ــرِّ ــدِ الب ــنُ عب ــظ اب ــال الحاف ق
التنــازع، وعــزف عــن غيــره - فلــم يقــل ولا الكافــر المســلم؛ لأن الكافــر لا يــرث المســلم بإجمــاع 

ــجْ إلــى هــذه اللفظــة مالــكٌ«))). ــمْ يَحْت المســلمين علــى ذلــك فل

هــذا وقــد وقــع فــي بعــض صــور هــذا الجــزء الــذي اقتصــر عليــه مالــك تنــازعٌ. قــال الإمــام 
الترمــذي:« والعمــل علــى هــذا الحديــث عنــد أهــل العلــم. واختلــفَ أهــل العلــم فــي ميــراث المُرتــدِّ، 

فجعــلَ بعــض أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي  وغيرهُــم المــال لورثتــه مــن المُســلمين«))).

ــعُ الإمــام  ــرّاوي. ومــن نَمــاذج ذلــك صني ــا- حــذفُ مــا لا يتفــق مــن الحديــث ومذهــبَ ال ثالثً
ــي:  ــرب )يعن ــن ح ــليمان ب ــمعتُ س ــوي: »س ــوبٌ الفس ــال يعق ــه الله )ت 179هـــ(. ق ــك رحم مال
الواشــحي )ت 224هـــ( يُقــدِّم أيــوب الســختياني علــى جميــع مــن روى عــن نافــع. فقيــل لــه: إن عبــد 
الرحمــن )يعنــي: ابــنَ مهــدي( يقــدِّم مالــكًا؟ فقــال:» إنمــا يقــولُ ذلــك؛ لأنــه ســمع منــه- فيريــدُ أن 
ــاد )يعنــي: ابــنَ زيــد(، وإنَّ مالــكا لأهْــلٌ لذلــك، ولكــنَّ أيــوب يــؤدي الحديــث بطولــه  يســتوي مــع حمَّ
كمــا يَســمعُ، ومالــكٌ يختصــرُ، ويتــركُ مــن الحديــث مــا لا يقــولُ بــه؛ فأيــوب أرجــحُ مــن غيــره «))).

ــد نهــى عــن اختصــار حديــث رســول الله ، وكــذا أيضــا نهــى  ــكا ق ــدم أنّ مال ــد تق ــتُ: لق قل
عــن روايتــهِ بالمعنــى، وهــو مقتضــى نهــي الإمــام أحمــد آنفــا؛ حيــث أســند الخطيــب البغــدادي مــن 
طريــق »مَعــن بــن عيســى القــزّاز قــال:» ســألت مالــكًا عــن معنــى الحديــث، فقــال:» أمــا حديــث 

الرســول  فــأدِّه كمــا ســمعته، وأمــا غيــر ذلــك فــا بــأس بالمعنــى«))).

هــذا ويظهــر لــي أنّ الاختصــار الــذي كان يصنعــه الإمــام مالــك -فيمــا حُكــي عنــه- محمــول 
علــى مــا كان فــي مقــام التصنيــف دون الرّوايــة بالمعنــى، حيــث يجمــعُ فــي صنيعــه بيــن تقطيــع 
الحديــث والاقتصــار علــى موضــع البــاب عنــده- ويقــوم بحــذف مــا لا يوافــق مذهبــهُ وهــو عمــل 
ــنِ  ــرِ ب ــده عــن جعف ــاب الحــجِّ عن ــي الموطــأ مــن كت ــه أســند ف ــك أن ــةِ ذل ــة. ومــن أمثل أهــل المدين
مُحمّــد، عَــنْ أَبِيــهِ محمــد بــن علــي الباقــر أجــزاء مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله-رضــي الله عنهمــا- 

الميراث فلا ميراث له، ج:6، ص:2484 حديث رقم 6383.
مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الفرائض، ج:3، ص:1233 حديث رقم 1614.

ابن عبد البر القرطبي، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج:5، ص:368. 	(((

الترمذي، السنن، أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم  	(((
والكافر، ج:4، ص:423.

الفَسَوي، المَعرفة والتاريخ، ج:2، ص:137 / 138. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:189. 	(((
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ــم  ــا هــو موافــق لمذهبــه)))، واســتغنى عــن أجــزاء كثيــرة لا توافقــه، أو ل فــي حجّــة النبــي  ممّ
يحتــج إليهــا فــي الأبــواب عنــده))). قــال الحافــظ ابــن عبــد البــر:» لمالــكٍ عــن جعفــر بــن محمــد فــي 
الموطــأ مــن حديــث النبــي  تســعة أحاديــث؛ منهــا خمســة متصلــة))) أصلهــا حديــث واحــد؛ وهــو 

حديــث جابــر؛ الحديــثُ الطويــل فــي الحــجِّ «))).

ونقــل الإمــام الزركشــي )794هـــ( عــن الحافــظ عبــد الغنــي بــن ســعيد الأزدِي )ت 409هـــ( 
فــي كتابــه )أدب المُحــدِّث والمُحــدَّث( -أنــه قــال عــن صنيــع الإمــام مالــك بخصــوصِ حديــث الحــج: 
ــم يذكــره، وذكــر منــه فصــا آخــر خــارج الموطــأ.  ــه فــي مواضــع، وتــرك منــه أكثــره فل لَ »فصَّ
قــه علــى الأبــواب، وأمــا مُســلم فســاقه  انتهــى«. ثــم قــال الزركشــي: »وكذلــك فعــل البخــاري؛ فرَّ
واحــدة«))). وحكــى الزركشــي فــي شــأن الاختصــار الــذي باعثــه التقطيــع للمتــن فــي الأبــواب قــال: 
»وقــد بالــغ عبــد الغنــي بــن ســعيد فــي كتابــه أدب المُحــدِّث، وكاد أن يجعلــه مســتحبًّا، والتحقيــقُ 
التفصيــل؛ فــإن قطــع بأنــه لا يخــل المحــذوف بعضــه ببعــض، وخفائــه وجلائــه لاحتمــال أن يكــون 
مــن بــاب الجمــع فــي الإخبــار، أو مــن بــاب الإخبــار عــن الجمــع وبينهمــا فــرق تعــرّض لــه شــارح 
الإلمــام، وأمــا مــا فعلــه مالــك والبخــاريُّ فيَســلمُ لهمــا؛ لأنهمــا إنَّمــا فعــاه لقصــد صحيــح يظهــرُ 

رُجحانــهُ«))).

لّــه مِــن الحَديــث بصــورة خاطئــة. وهــذا الســبب ســببٌ منهجــي  رابعًــا- حــذفُ مــا يخُشــى تأوُّ
ــاد، ومــن نماذجــه مــا أســنده الحميــدي عــن سُــفْيَان بــن عيينــة مــن حديــث عُمَــرَ  لــدى الأئمــة النقّ
ــإِنَّ  ــرَةِ؛ فَ ــنَ الْحَــجِّ وَالْعُمْ ــا بَيْ ــعْ مَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »تَابِ ــالَ:» قَ ابِ-رضــي الله عنــه- قَ ــنِ الْخَطَّ بْ
ــالَ  ــثَ«... قَ ــرُ الْخَبَ ــي الْكِي ــا يَنْفِ ــوبَ، كَمَ ــرَ وَالذُّنُ ــانِ الْفَقْ ــلِ، وَيَنْفِيَ ــي الَْجَ ــدَانِ فِ ــا يَزِي ــةً بَيْنَهُمَ مُتَابَعَ
ثُ بهَِــا مَخَافـَـةَ أنَْ يحَْتـَـجَّ  سُــفْيَانُ:» وَرُبَّمَــا سَــكَتْنَا عَــنْ هَــذِهِ الْكَلِمَــةِ« يَزِيــدَانِ فِــي الَْجَــلِ«؛ فـَـاَ نحَُــدِّ

انظر: مالك، الموطأ، كتاب الحج، وباب: الرمل في الطواف، ج:1، ص:364 حديث رقم 810. وباب: البدء  	(((
بالصفا في السعي، ج:1، ص:372 حديث رقم 829 و830. وباب: ما استيسر من الهدي، ج:1، ص: 385. 

حديث رقم 861.وباب: العمل في النحر، ج:1، ص:394 حديث رقم 883.

النبي -صلى الله عليه وسلم-ج:2، ص  الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب حجة  انظر الحديث بتمامه: مسلم،  	(((
ص:886 - 891.

أي: خمسة مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابرٍ -رضي الله عنه-. 	(((

ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، ج:2، ص:67. 	(((

الزركشي، النكت على مقدّمة ابن الصلاح، ج:3، ص:618. 	(((
قلتُ: لم أقف على كتاب الأزدي والموجود منه قطعة صغيرة محققة تحت اسم المنتقى من كتاب أدب المُحدِّث 

والمُحدَّث، وليس هذا الكلام فيها.

الزركشي، النكت على مقدّمة ابن الصلاح، ج:3، ص:618. 	(((
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ــةٌ «))). بهَِــا هَــؤُلَءِ - يعَْنِــي: الْقدََرِيَّــةَ - وَلَيْــسَ لَهُــمْ فِيهَــا حُجَّ

ــه           ــن متن ــذف م ــث ح ــذا الحدي ــدَّث به ــة )ت 198هـــ( كان إذا ح ــن عيين ــفيانَ ب ــتُ: إنّ س قل
جملــة« يَزِيــدَانِ فِــي الَْجَــلِ« حتــى لا تكــون هــذه الجملــة مَدخــا، ومســوغًا للقائليــن بنفــي القــدر؛ 
ــةٍ أَجَــلٌ إِذَا جَــاءَ أَجَلُهُــمْ فَــاَ  فالأجــلُ مقــدور ومحــدّد كمــا هــو معلــوم لقــول الله تعالــى: ﴿... لِــكُلِّ أُمَّ
ــمُ  ــد يُفه ــة ق ــذه الجمل ــي ه ــه ف ــولُ بزيادت ــس: 49[، والق ــتَقْدِمُونَ﴾ ]يون ــاعَةً وَلَ يَسْ ــتَأْخِرُونَ سَ يَسْ
ــان -ومــن ذلــك الأجــل، أحدهمــا  ــد قــدران مكتوب ــه أنــه غيــر مَقــدور. وحاصــل الأمــر أنَّ للعب من
ــدَهُ  ــتُ وَعِنْ فــي كتابــه، والآخــر فــي اللــوح المحفــوظ؛ لقــول الله تعالــى: ﴿يَمْحُــو اللَُّ مَــا يَشَــاءُ وَيُثْبِ
ــابِ﴾ ]الرعــد: 39[. وعليــه فــإذا صنــع العبــد طاعــة ثوابهــا زيــادة الأجــل مثــل أداء الحــج  أُمُّ الْكِتَ
والعمــرة والمتابعــة بينهمــا حســبما جــاء فــي هــذا الحديــث؛ فــإنَّ الله تعالــى يــأذنُ للملائكــة أنْ تُثبــتَ 
لــه فــي كتابــهِ أجلــه بالزيــادة مــن اللــوح المحفــوظ، فــكلا الأجليــن بتقديــر الله تعالــى، ولهــذا عقّــب 

ــةٌ«. ــسَ لَهُــمْ فِيهَــا حُجَّ ســفيان بقولــه: »وَلَيْ

هــذا ومــن النمــاذج علــى ذلــك أيضًــا مــا أخرجــهُ أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة قال:»حَدَّثَنَــا مُــاَزِمُ 
ــي:  ــي )يعن ــي أَبِ ــتْ: حَدَّثَنِ ــقٍ، قَالَ ــتِ طَلْ ــدَةَ بِنْ ــهِ خَالِ تِ ــةَ، عــن عَمَّ ــنِ عُقْبَ ــرَاجِ ب ــرٍو عــن سِ ــنُ عَمْ ب
ــدِ  ــارٍ عَبْ ــاءَ صُحَ ــيِّ اللَِّ ، فَجَ ــدَ نَبِ ــا عِنْ ــا جُلُوسً ــالَ: »كُنَّ ــه-( قَ ــي - رضــي الله عن ــن عل ــق ب طَل
ــرَضَ  ــالَ:» فَأَعْ ــا؟« قَ ــنْ ثِمَارِنَ ــهُ مِ ــرَابٍ نَصْنَعُ ــي شَ ــرَى فِ ــا تَ ــولَ اللَِّ، مَ ــا رَسُ ــالَ:» يَ ــسِ، فَقَ الْقَيْ
ــاَةَ،  ــا قَضَــى الصَّ ــا النَّبِــيُّ  - فَصَلَّــى، فَلَمَّ ــامَ بِنَ ــمَّ قَ اتٍ، ثُ ــاَثَ مَــرَّ ــهُ النَّبِــيُّ  حَتَّــى سَــأَلَهُ ثَ عَنْ
ــائِلُ عَــنِ الْمُسْــكِرِ، لَ تَشْــرَبْهُ، وَلَ تَسْــقِهِ أَحَــدًا مِــنَ  ــائِلُ عَــنِ الْمُسْــكِرِ؟ يَــا أَيُّهَــا السَّ قَــالَ: »مَــنِ السَّ
ةِ سُــكْرِهِ؛ فَيَسْــقِيَهُ اللَُّ خَمْــرًا  ــدٍ بِيَــدِهِ، مَــا شَــرِبَهُ قَــطُّ رَجُــلٌ ابْتِغَــاءَ لَــذَّ الْمُسْــلِمِينَ، فَوَالَّــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ

ــةِ«))). ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

حكــى الإمــام أبــو يَعلــى القاضــي قــال: »وذكَــر الأثــرمُ )يعنــي: أبــا بكــر صاحــب الســؤالات( 
فــي كتــاب العلــل قــال: ذكــر أبــو عبــد اللَّ )يعنــي: أحمــد بــن حنبــل( حديــث طلــق بــن علــي فــي 
المُسْــكر الــذي ذُكــر فيــه: »لا يشــربهُ رجــل ابتغــاء لــذة سُــكرهِ، رُبمــا يَذكــر:» تركــتُ هــذِه الكلمــة: 

لوهــا علــى غيــر تأويلهــا «))). »ابتغــاءَ لــذة ســكره«؛ مخافــة أن يتأوَّ

الحميدي، مسند الحميدي، ج:1، ص:156 حديث رقم 17. 	(((

ابن أبي شيبة، المصنّف في الأحاديث والآثار، كتاب الأشربة، باب: مَنْ حرم المُسكر وقال هو حرام ونهى عنه،  	(((
ج:5، ص:66 حديث رقم 23743.

ورواه الإمام البخاري في التاريخ الكبيرعن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده مُختصرا من القصّة. 
البخاري، التاريخ الكبير، ج:4، ص:205 برقم: 2509.

المطبوع من  في  الكلام  هذا  أقف على  لم  قلتُ:  الفقه، ج:3، ص:1016.  في أصول  العُدّة  يعلى،  أبو  القاضي  	(((
سؤالات الأثرم.
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لقــد خشــي الإمــام أحمــد أنْ يتــأوّل بعضهــم خطــأ عبــارة »لــذة ســكره« علــى معنــى أن مــن 
شــربها مــن غيــر ابتغــاء لــذة الســكر لا يُحــرم مــن شــرب الخمــر فــي الآخــرة. ولــذا كان يحذفهــا 
ــي -رضــي الله  ــد صــحَّ عــن عل ــا يُنكــرون، وق ــون لا بم ــا يعرف ــاس بم ــث الن ــه يقصــد تحدي وكأن
عنــه- فيمــا أخرجــه الإمــام البخــاري أنــه قــال: »حَدِّثُــوا النَّــاسَ بِمَــا يَعْرِفُــونَ؛ أَتُحِبُّــونَ أَنْ يُكَــذَّبَ، 
اللَُّ وَرَسُــولُهُ؟«))). قــال الحافــظ ابــن حجــر: »ضابــطُ ذلــك أن يكــون ظاهــرُ الحديــث يقــوِّي البدعــة، 
وظاهــرهُ فــي الأصــل غيــر مــراد؛ فالإمســاك عنــه عنــد مــن يُخشــى عليــه الأخــذُ بظاهــره مطلــوب، 

والله أعلــم«))).

ــم الناّقــد أنــه لا يثبــتُ فــي الرّوايــة. وهــذا  اوي المُتقــن والعال ــرَّ خامسًــا- حــذفُ مــا يثبــتُ لل
ــة  واي ــن الرِّ ــيء م ــاص لش ــار الإنق ــار باعتب ــي الاختص ــه ف ــابقهِ- ومدخل ــن س ــفُ ع ــبب يختل السّ
المُتداولــة بيــن الــرواة ممّــا وقــعَ فيهــا غلطــا. قــال الخطيــب البغــدادي: »وممّــا لا يُتَّبَــعُ فيــه الأصــلُ: 
ــول  ــت أص ــا، وإنْ كان ــبُ حذفه ــر، فيج ــا ظاه ــمُ فيه ــاظٍ الوه ــادة ألف ــه زي ــعَ في ــد وق ــون ق أنْ يك

ــدولًا «))).  ــا عُ ــا، ورواته ــث صحاحً الأحادي

ومــن نماذجــه أنَّ شــعبة بــن الحجــاج، وجريــر بــن عبــد الحميــد، وســفيان الثــوري رووا حديــث 
عبــد الله بــن عمــرو –رضــي الله عنهمــا- فــي غَسْــل الأعقــاب، وســاقه شــعبة معهمــا مــن طريــق 
منصــور بــن المُعتمــر عــن هــال بــن يِســافٍ عــن أبــي يحيــى الأعــرج عــن عبــد الله بــن عمــرو 
–رضــي الله عنهمــا- مرفوعــا؛ فــرواه جريــر وســفيان بلفــظ: »وَيْــلٌ لِلَْعْقَــابِ مِــنْ النَّــارِ أَسْــبِغُوا 
الْوُضُــوءَ«. فــي حيــن أنَّ شــعبة رواه بلفــظ »ويــل للأعقــاب مــن النــار« دون ذكــر الإســباغ. وقــد 
عَــرض الإمــام مســلم الاختــاف علــى منصــور فــي ذلــك، وبعــد أن ســاق روايــةَ جريــر، ونبَّــهَ على 
روايــة ســفيان الثــوري، قــال مســلم-رحمه الله تعالــى-: »وَلَيْــسَ فِــي حَدِيــثِ شُــعْبَةَ عَــنْ أَبِــي يَحْيَــى 

الَْعْــرَجِ أَسْــبِغُوا الْوُضُــوءَ «))).

ــدْرَجَ،  ــة الجــزء المرفــوع، وحــذف الجــزء المُ ــى رواي ــه عل ــد اقتصــرَ شــعبة بحِذقِ ــه فق وعلي
وكأنَّ مســلما ينبــه إلــى أنَّ الراجــح مــا اقتصــر عليــه شــعبة، لا مــا تتابــع عليــه جريــر، والثــوري، 
ــح  ويبــدو أنُّ مَنصــور بــن المعتمــر، وهــال بــن يِســاف هكــذا حفظــا الحديــث، والخلــلُ فيمــا يترجَّ
ــن يُخالــف  لــي هــو مــن أبــي يحيــى مِصْــدع الأنصــاري؛ فقــد قــال ابــن حبــان فــي ترجمتــه: »كان ممَّ

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ج:1: ص:59،  	(((
حديث رقم 127.

ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج:1، ص:225. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:242. 	(((

مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ج:1، ص :214حديث رقم 241. 	(((
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الأثبــات فــي الروايــات، وينفــرد عــن الثقــات بألفــاظ الزيــادات«))). 

ــح روايــة شــعبة، ســياقهُ الحديــث بإســناد آخــر، عــن عبــد الله بــن  ومِّمــا يؤكــدُ أنَّ مُســلمًا يُرجِّ
ــة واحــدة، والمخــرج متحــدٌ، فــا يقــال حادثتــان؛ فــدلَّ  عمــرو ليــس فيــه أســبغوا الوضــوء، والقصَّ
ــد الله بــن عمــرو بــن العــاص -رضــي الله  ــحَ المحفــوظَ المرفــوعَ مــن روايــة عب علــى أنَّ الصحي

عنهمــا- هــو »ويــل للأعقــاب مــن النــار«))).

وممّــن ســلك مَســلك الاختصــار لهــذا الســبب الإمامــان البخــاري، ومســلم، وســأكتفي بنمــوذج 
ــالَ  ــة، قَ ــن عيين ــفيان ب ــق س ــن طري ــاري م ــام البخ ــند الإم ــد أس ــل-؛ فق ــي لا أطي ــا -ك ــكل منهم ل
ــالَ-  ــهُ. قَ ــيَّ  نَهَــى عَنْ ــمْ يَزْعُمُــونَ أَنَّ النَّبِ ــرَةَ؛ فَإِنَّهُ ــوْ تَرَكْــتَ الْمُخَابَ ــتُ لِطَــاوُسٍ: »لَ عَمْــرٌو: »قُلْ
أَيْ عَمْــرُو: إِنِّــي أُعْطِيهِــمْ، وَأُغْنِيهِــمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُــمْ أَخْبَرَنِــي يَعْنِــي: ابْــنَ عَبَّــاسٍ -رضــي الله عنهمــا- 
أَنَّ النَّبِــيَّ  لَــمْ يَنْــهَ عَنْــهُ، وَلَكِــنْ قَــالَ:» أَنْ يَمْنَــحَ أَحَدُكُــمْ أَخَــاهُ خَيْــرٌ لَــهُ مِــنْ أَنْ يَأْخُــذَ عَلَيْــهِ خَرْجًــا 

مَعْلُومًــا«))). 

ــارٍ،  ــنِ دِينَ ــرِو ب ــنْ عَمْ ــةَ، عَ ــنُ عُيَيْنَ ــفْيَانُ ب ــق سُ ــث مــن طري ــذا الحدي ــن ماجــه ه وأخــرجَ اب
ــونَ أَنَّ  ــمْ يَزْعُمُ ــرَةَ، فَإِنَّهُ ــذِهِ الْمُخَابَ ــتَ هَ ــوْ تَرَكْ ــنِ، لَ حْمَ ــدِ الرَّ ــا عَبْ ــا أَبَ ــاوُسٍ:« يَ ــتُ لِطَ ــالَ:» قُلْ قَ
ــذَ  ــلٍ أخََ ــنَ جَبَ ــاذَ بْ ــمْ، وَإنَِّ مُعَ ــمْ وَأُعْطِيهِ ــي أُعِينُهُ ــرُو: إِنِّ ــالَ أَيْ عَمْ ــهُ، فَقَ ــى عَنْ ــولَ اللَِّ  نَهَ رَسُ
النَّــاسَ عَليَْهَــا عِنْدَنـَـا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُــمْ، يَعْنِــي: ابْــنَ عَبَّــاسٍ، أَخْبَرَنِــي أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  لَــمْ يَنْــهَ عَنْهَــا، 

ــا«))). ــرًا مَعْلُومً ــا أَجْ ــذَ عَلَيْهَ ــنْ أَنْ يَأْخُ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــاهُ، خَيْ ــمْ أَخَ ــحَ أَحَدُكُ ــالَ: »لََنْ يَمْنَ ــنْ قَ وَلَكِ

قلــتُ: إنّ روايــة الإمــام ابــن ماجــه وقــع فيهــا جملــة »وَإِنَّ مُعَــاذَ بــنَ جَبَــلٍ أَخَــذَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا 
ــم  عِنْدَنَــا«، وهــي ليســتْ عنــد البخــاري مــع أنَّ الطريــق واحــد، والرّاجــح أنَّــه حذفهــا؛ كــي لا يُتوهَّ
الاتصــالُ فــي النقــل للخبــر بيــن طــاوس بــن كَيســان اليَمانــي ومعــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه-؛ إذ 
طــاوس لــم يُــدرك معــاذًا. قــال الحافــظ ابــن حجــر: »زاد ابــن ماجــه، والإســماعيلي مــن هــذا الوجــه 
عــن طــاوس وأنَّ معــاذ بــن جبــل أقــرَّ النــاس عليهــا عندنــا يعنــي: ظاهــرا، وكأنَّ البخــاري حــذفَ 

هــذه الجملــة الأخيــرة، لمَــا فيهــا مــن الانقطــاع بيــن طــاوس ومعــاذ «))).

ابن حبان، المجروحين، ج:1، ص:214برقم 241. 	(((

انظر: مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ج:1، ص:214حديث رقم  	(((
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وأمّــا مثــال الاختصــار لهــذا الســبب عنــد الإمــام مســلم ؛ فمــا أســنده مــن طريــق أَبِــي إِسْــحَاقَ 
ــا حَدَّثَتْــهُ عَائِشَــةُ، عَــنْ صَــاَةِ رَسُــولِ الِله ، قَالَــتْ:  ــبيعي  قَــالَ: »سَــأَلْتُ الَْسْــوَدَ بْــنَ يَزِيــدَ عَمَّ السَّ
لَ اللَّيْــلِ، وَيُحْيِــي آخِــرَهُ، ثُــمَّ إِنْ كَانَــتْ لَــهُ حَاجَــةٌ إِلَــى أَهْلِــهِ قَضَــى حَاجَتَــهُ، ثُــمَّ يَنَــامُ،  »كَانَ يَنَــامُ أَوَّ
لِ - قَالَــتْ -وَثَــبَ- وَلَ وَالِله مَــا قَالَــتْ قَــامَ -فَأَفَــاضَ عَلَيْــهِ الْمَــاءَ- وَلَ وَالِله  فَــإِذَا كَانَ عِنْــدَ النِّــدَاءِ الَْوَّ
ــاَةِ، ثُــمَّ  جُــلِ لِلصَّ ــأَ وُضُــوءَ الرَّ ــمْ يَكُــنْ جُنُبًــا تَوَضَّ ــمُ مَــا تُرِيــدُ - وَإِنْ لَ ــا أَعْلَ مَــا قَالَــتِ اغْتَسَــلَ، وَأَنَ
كْعَتَيْــنِ«))). وأخــرج الإمــام أحمــد هــذا الحديــث مــن طريــق أبــي إســحاق قَــالَ:» سَــأَلْتُ  صَلَّــى الرَّ
لَ اللَّيْــلِ،  ــا حَدَّثَتْــهُ عَائِشَــةُ، عَــنْ صَــاَةِ رَسُــولِ الِله ، قَالَــتْ: »كَانَ يَنَــامُ أَوَّ الَْسْــوَدَ بْــنَ يَزِيــدَ، عَمَّ
وَيُحْيِــي آخِــرَهُ، ثُــمَّ إِنْ كَانَــتْ لَــهُ حَاجَــةٌ إِلَــى أَهْلِــهِ قَضَــى حَاجَتَــهُ، ثُــمَّ نَــامَ قبَْــلَ أنَْ يمََــسَّ مَــاءً، فَــإِذَا 

لِ، قَالَــتْ:» وَثَــبَ...«))). كَانَ عِنْــدَ النِّــدَاءِ الَْوَّ

ــاءً «وقــد خلــتْ مِنهــا  ــلَ أنَْ يمََــسَّ مَ قلــتُ: إنَّــه قــد وقــع فــي روايــة الإمــام أحمــد جملــة« قبَْ
وايــة عنــد الإمــام مســلم، والظاهــر أنَّ مُســلما قــد حــذف هــذه الجملــة؛ لأنــه أعلّهــا فــي خــارج  الرِّ
الصحيــح، وبيَّــن أنهــا وهْــمٌ، وأنهــا تُعــارض الثابــتَ الصحيــح عــن عائشــة رضــي الله عنهــا مــن 
وَايَــة عَــن  أنــه  كان يتوضــأ ثــم ينــام وهــو علــى جنابــة))) ؛ فقــال فــي كتابــه التمييــز: »هــذه الرِّ
حْمَــن بــن الأســود جَــاءَا بِخِــاَف مَــا روى أَبُــو  أبــي إســحاق خاطئــة، وَذَلِــكَ أَن النَّخعِــيّ، وَعبــد الرَّ
إســحاق«))). وقــال أبــو حاتــم الــرازي: »ســمعتُ نصــرَ بــن علــي يقــول: قــال أبــي: قــال شــعبة: 
»قــد ســمعتُ حديــث أبــي إســحاق أنَّ النبــي  كانَ ينــامُ جُنبــا، ولكنِّــي أتقيــهِ«))). وقــال الحافــظ ابــن 
حجــر تعليقــا علــى صنيــع الإمــام مســلم فــي إخــراج روايــة أبــي إســحاق:« أخــرج مســلم الحديــث 

دون قولــه »ولــم يمــس مــاء«، وكأنــه حذفَهــا عمــدًا؛ لأنــه علَّلهــا فــي كتــاب التمييــز«))).
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سادسًــا- نســيانُ الــرّاوي لاعتمــادهِ علــى حفظــهِ دون الكتابــة. ومــن نمــاذج ذلــك مــا أســنده 
الخطيــب البغــدادي مــن »طريــق مَنْصُــور بــن المعتمــر، قَــالَ:» قُلْــتُ لِِبْرَاهِيــمَ )يعنــي: ابــن يزيــدَ             
ــمَّ، وَإِذَا  النخعــي )ت 96هـــ(:» إِنَّ سَــالِمًا )يعنــي: ابــنَ أبــي الجعــد )ت 97أو 98هـــ( إِذَا حَــدَّثَ أَتَ

ــا لَ أَكْتُــبُ«))). ــبُ، وَأَنْ ــالَ: »إِنَّ سَــالِمًا يَكْتُ ــتَ تَخْــرِمُ))) ؟ قَ حَدَّثْ

ــه الإمــام ابــن خزيمــة إلــى أثــر النســيان فــي وقــوع الاختصــار بقولــه: »وربمــا  هــذا وقــد نبّ
كان اختصــارُ بعــض الأخبــار، أو بعــض الســامعين يحفــظُ بعــض الخبــر، ولا يحفــظ جميــع الخبــر، 
ــن  ــعُ المت ــذ جمي ــم حينئ ــا عُل ــار كله ــت الأخب ــإذا جُمع ــن، ف ــضَ المت ــظِ بع ــد الحف ــي بع ــا نسِ وربم

ــند، ودلَّ بعــض المتــن علــى بعــض«))). والسَّ

اوي فِــي حَــال المُذاكــرة مــع الأصحــابِ والتلامــذة؛ فالــراوي لا يَقصــدُ  ســابعًا- أنْ يكــون الــرَّ
وايــة، وإنمــا اســتذكارهَا، واســتظهارها، وذلــك مظنّــة التســاهل، قــال الإمــام ابــن حبّــان:  حينئــذٍ الرِّ
ــا  ــد كُنَّ ــون، ولق ــانيد، دون المت ــرق والأس ــون الط ــوا يَحفظ ــم كان ــم أكثره ــن رأيناهُ ــاظ الذي »الحفّ
ــدة  ــةً واح ــرِ إلا كلم ــن الخب ــرون مت ــم يذك ــرة، ولا أراه ــى المُذاك ــا عل ــن دهرن ــةً م نُجالســهم بره
ــم  ــل الحديــث عنهُ ــاد عــن تحمُّ ــنْ النقّ ــمِ مِ ــد نهــى جَمهــرةُ أهــل العل ــه فق يُشــيرونَ إليهــا«))). وعلي
ــال(: ســمعت  ــف، )ق ــن خَل ــر ب ــق »بَك ــب مــن طري ــا أســنده الخطي ــك م ــرة. ومــن ذل حــالَ المُذاك
عبــد الرحمــن بــن مهــدي يقــول: »حــرامٌ عليكــم أن تأخــذوا عنــي فــي المُذاكــرة حديثًــا؛ لأنــي إذا 
ذاكــرتُ تســاهلتُ فــي الحديــث«. وأســند الخطيــب أيضــا مــن طريــق »عبــد الله بــن إســحاق بــن 
ج علــى مَــن كتــب علــيَّ  سَــيَامَرد، قــال: ســمعت أبــا زرعــة- فــي منــزل أبــي حاتــم- يقــول: »أحَــرِّ

فــي المذاكــرة شــيئا«))).

ــبب أيضــا بَعــضُ مَــاْ وقــع فيــه الاختصــار  ومــن نمــاذج الاختصــار التــي تُحمَــلُ علــى هــذا السَّ
مــن شــعبة بــن الحجّــاج. أســند الرامَهُرمُــزي مــن طريــق »إِسْــمَاعِيلَ بْــنَ عُلَيَّــةَ )قــال(: رَوَى عَنِّــي 
ــسٍ -رضــي الله  ــنْ أَنَ ــبٍ، عَ ــنِ صُهَيْ ــزِ بْ ــدِ الْعَزِي ــنْ عَبْ ــهُ عَ ــهِ، حَدَّثْتُ ــمَ فِي ــدًا فَأَوْهَ ــا وَاحِ ــعْبَةُ حَدِيثً شُ
جُــلُ« فَقَــالَ شُــعْبَةُ: »إِنَّ النَّبِــيَّ  نَهَــى عَــنِ التَّزَعْفُــرِ«))).  عنــه: »أَنَّ النَّبِــيَّ  نَهَــى أَنْ يَتَزَعْفَــرَ الرَّ
جــال والنســاء علــى  جــال إلــى دَلالــة العُمُــوم فــي الرِّ وايــة مِــنْ دَلالــة الخصــوص فــي الرِّ فانتقلــتِ الرِّ

أي: تنقِصُ. انظر: ابن منظـور، لسـان العرب، ج:12، ص:170 مادة )خَرَمَ(. 	(((

الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:108. 	(((

ابن خزيمة، كتاب التوحيد، ج:2، ص:602. 	(((

ابن حبان، المجروحين، ج:1، ص: 93. 	(((

الخطيب البغدادي ، الجامع ، ج:2، ص : 37. 	(((

امهرمزي ، المُحدّث الفاصل ، ص:389. الرَّ 	(((
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جُــل؛ فأخطــأ فيــه شــعبة«))). السّــواء. وقــال أبــو بكــر البــزّار: »إنَّمــا نهــى أن يتزعفــر الرَّ

ــد  قلــتُ: قــد روي الحديــث عــن شــعبة تامّــا بإســناد حســنٍ. أســند الرّامهُرمــزي مــن طريــق مُحَمَّ
بــن عَبَّــادٍ الْهُنَائِــيُّ )قــال:( حدّثنَــا شُــعْبَةُ، عَــنِ ابْــنِ عُلَيَّــةَ، عَــنْ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ، عَــنْ أَنَسٍ-رضــي الله 
ــا تقــدَّم-أنّ هــذا الحديــث قــد  جُــلُ«))). ويظهــر لــي –ممَّ ــرَ الرَّ عنــه: »أَنَّ النَّبِــيَّ  نَهَــى أَنْ يَتَزَعْفَ
حُمــلَ عــن شــعبة مــن قِبَــلِ مَــنْ رووهُ عنــه حــال المُذاكــرة لا فــي مقــام الروايــة وهــو محتمــلٌ؛ لكثرة 
عنايتــهِ بهــذا الأمــر واشــتهاره بــه، وقــد يقــال: إنَّــه صــار يرويــه تامّــا بعــد التصويــب مــن قِبــل ابــن 

عليــة، وهــو محتمــل أيضــا، لكــنْ ليــس عليــه دليــل، والتوجيــه الأول أرجــح.

هــذا ويمكننــا تعليــل صنيــع الإمــام ســفيان الثــوري -المتقــدّم آنفــا- حيــث نقــلَ عنــه الإمــام ابــن 
المبــارك أنــه كان يُعلّمهــم الاختصــار))) بهــذا الســبب، وهــو مقتضــى كلام الخطيــب البغــدادي حيــث 
قــال معلّقــا: »قــد كان ســفيان الثــوري يــروي الأحاديــث علــى الاختصــار لمَــن قــد رواهــا لــه علــى 

التَّمــام؛ لأنــه كان يَعلــمُ منهــم الحفــظ لهــا، والمَعرفــة بهــا«))). 

ــنَ  ــه م ــو علي ــا ه ــعَ م ــذات الاختصــار م ــل الاختصــار ل ــن أنْ يفع ــلُّ م ــفيان أج ــتُ: إنّ سُ قل
الدّيانــة، والــورعِ الدقيــق فــي أمــر الحديــث. أســند الرامَهُرمــزي مــن طريــق »وكيــع بــن الجــراح 
قــال: »ســمعت ســفيان الثــوري يقــول: »مَــا شَــيْءٌ أَخْــوَفُ عِنْــدِي مِــنَ الْحَدِيــثِ، وَلَ شَــيْءَ أَفْضَــلُ 

ــدَ اللَِّ«))). ــهِ مَــا عِنْ ــهُ لِمَــنْ أَرَادَ بِ مِنْ

اوي مِــن المتــن مــا اســتيقنَ حِفظــهُ دون  وايــة؛ حيــث يـُـوردُ الــرَّ ثامنـًـا- الاحتيــاطُ فــي أمْــر الرِّ
ــه الوَهــم والنســيانُ فيــه. وقــد صــرّح بذلــك الإمــام ابــن معيــن )ت 233هـــ(  مــا غلــبَ علــى ظنّ
فيمــا نُقــلَ عنــهُ؛ فقــد أســندَ الخطيــبُ البغــدادي مــن »طريــق خالــد بــن مُحمــد الصفَّــار قــال: ســمعتُ 
ــهِ«))).  ــزِدْ فِي ــهُ، وَلا تَ ــصْ مِن ــثِ فأنقِ ــي الحَدِي ــئَ فِ ــتَ أنْ تُخْطِ ــول: »إذا خِفْ ــن، يق ــنَ مَعي ــى ب يحي
ــلُ عليــهِ قــول مجاهــد بــن جبــر )ت 104هـــ( فيمــا أســندهُ الإمــام الترمــذي مــن  وكــذا أيضــا يُحْمَ
ــول: »أنقــصْ مــن الحَدِيــث إِنْ شِــئْت وَلَ  ــمِعتُ مُجَاهــدًا يَقُ ــالَ: »سَ طريــق »ســيفِ بــن ســليمان قَ

تــزدْ فِيــهِ«))).

البزّار، البحر الزّخار)مسند البزّار(، ج:13ص:51. 	(((

امهرمزي ، المُحدّث الفاصل ، ص:390. الرَّ 	(((

امهرمزي ، المُحدّث الفاصل ، ص:543. و الخطيب البغدادي ، الكفاية ، ص:193. انظر: الرَّ 	(((

الخطيب البغدادي ، الكفاية ، ص:193. 	(((

امهرمزي، المُحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، ص:177. الرَّ 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:189. 	(((

الترمذي، العلل الصغير، ص:746. 	(((
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تاســعًا- ســماع الــرّاوي جــزءا مــن الحديــث. ومــن نمــاذج ذلــك مــا أخرجــه الإمــام أبــو داود 
 ِ ُ لرَِافِــعِ بْــنِ خَدِيــجٍ، أنَـَـا وَاللَّ بَيْــرِ، قَــالَ: قَــالَ زَيْــدُ بْــنُ ثَابِــتٍ: »يغَْفِــرُ اللَّ مــن طريــق عُــرْوَةَ بــنِ الزُّ
أعَْلـَـمُ باِلْحَدِيــثِ مِنْــه؛ُ إِنَّمَــا أَتَــاهُ رَجُــاَنِ، قَــالَ مُسَــدَّدٌ: »مِــنَ الَْنْصَــارِ- ثُــمَّ اتَّفَقَــا))) - قَــدِ اقْتَتَــاَ، فَقَــالَ 
رَسُــولُ اللَِّ :»إِنْ كَانَ هَــذَا شَــأْنَكُمْ؛ فَــاَ تُكْــرُوا الْمَــزَارِعَ«، زَادَ مُسَــدَّدٌ: فسََــمِعَ قوَْلـَـهُ: »لَ تُكْــرُوا 

الْمَزَارِعَ«))).

ــن  ــزءًا م ــمع ج ــه- س ــج -رضــي الله عن ــن خدي ــع ب ــدّد أنّ راف ــة مُس ــتُ: إنَّ مقتضــى رواي قل
الحديــث، ولــم يحضــر الواقعــة كلّهــا فــرواه مختصــرًا بلفــظ »لا تكُْــرُوا المَــزارع« دلّ علــى 
ــن  ــظ اب ــال الحاف ــزَارِعَ «. وق ــرُوا الْمَ ــهُ: »لَ تُكْ ــمِعَ قوَْلَ ــدَّدٌ: فسََ ــي داود: »زَادَ مُسَ ــول أب ــك ق ذل
رجــب: »فــروى رافــع مــا ســمعهُ مــن الحديــث، علمــا بــأنَّ المنــع مقيــدٌ بمــا إذا اقتتلــوا؛ فأخطــأ فــي 

ــه«))). روايت

ثين المطلب الرابع: أثر اختصِار الحديثِ على واقع الرواية عند المُحدِّ

         إنَّ الإنقــاص مــن الروايــة فــي الغالــبِ باعــثٌ علــى وقــوع الخلــل فيهــا؛ لمــا فــي ذلــكَ 
ــا  ــال: »حدَّثن ــن أبــي خيثمــة ق ــد الأداء. أســند اب ــرواةِ عن ــر ال ــد لا يســتحضرها أكث ــر ق مــن محاذي
ــد بــن يَزِيــدَ، قَــالَ: »سَــمِعْتُ يَحْيَــى بْــن آدم، يَقُــولُ: »مــا رأيــتُ أحــدا يختصــرُ الْحَدِيْــث إِلا وهو  مُحَمَّ
يُخطــئ؛ إِلا ابــن عُيَيْنَــة «))). وســاق الخطيــب بســنده إلــى أبــي عاصــم النبيــل أنــه سُــئل: »يُكْــرهُ 

الاختصــارُ فِــي الحَديــث؟ قــال: »نعــم؛ لأنَّهــم يُخْطئــون المَعنــى«))).

وعليــه فالمتأمّــل فــي النُّصــوصِ التــي تناولــتْ موضــوع اختصــار الحديــث يجــدُ بأنّــه قــد نجــمَ 
عنــه آثــار جليّــة علــى واقــعِ الروايــة عنــد المحدّثيــن علــى النحــو الآتــي:

أولا: أثر اختصِار الحديثِ على الرّاوي.

    ويمكن إبراز ذلك في الآتي:

أ ردُّ حديثـِـه إذا اختصــرَ مــا يحُيــلُ لفــظ الحديــثِ عــن معنــاه. قــال الإمــام الشــافعي: »تكــون 	.
اللَّفْظــةُ تتُْــركُ مِــن الحديــث فتُحيــلُ معنــاه، ...فــإذا كان الــذي يحمــلُ الحديــثَ يجهَــلُ هــذا 

القائل لما بين المعترضتين هو أبو داود، ويقصد بذلك اتفاق شيخيه يعني: ابن أبي شيبة، ومسدّد بن مُسَرهَد في  	(((
اللفظ.

جستاني، السنن، كتاب البيوع، باب: في المزارعة، ج:3، ص:257 حديث رقم 3390. أبو داود السِّ 	(((

ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، ج:1، ص:117. 	(((

ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، ج:1ص:270. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:191. 	(((



ثين: دراسة تأصيلية نقديّةٌ ) 692-652 ( واية عند الُمحدِّ اختصارُ الرِّ

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 6741

المعنــى، كان غيــرَ عَاقِــل للحديــث، فلــمْ نقْبَــل حديثَــه «))).

ــا  ــمُ مَ ــار مــن الدَّيِّــن الْفَاضِــل إِذا كَانَ لَ يَعْلَ ــولُ الَْخْبَ ــان: »لَ يجــوز قبُ وقــال الإمــام ابــن حبّ
يُــؤَدِّي وَلَ يَعْقــل مَــا يحُيــلُ الْمَعْنــى إِذا حــدَّث مــن حفظــه؛ فَأَمــا إِذا حــدث مــن كِتَابَتــه، وَحفــظ فِــي 

الْكِتَابَــة - فحينئــذٍ يَجــوز قبُــول رِوَايَتــه إِذا كَانَ عــدلا عَاقِــا«))).

ب الطعــن فــي عَدَالتــه إذا أصــرَّ ولــم يرجــعْ عــن الخَلــلِ النَّاجــمِ عــن الاختصَــار؛ لدخولــه فــي 	.
  سُــول بــاب تعمّــد الكــذب. قــال الإمــام مســلم:« فــإن كَانَ الْمُــؤَدِّي جَــاءَ بِخَبَــر عَــن الرَّ
بالتوهــم قــد أَزَال معنــى الْخَبَــر بتوهمــه عَــن الْجِهَــة الَّتِــي قَالَــه بنِقُْصَــان فيِــهِ أَو زِيَــادَة ... 
م، فــإذا علــم ذَلِــك، ثــمَّ لــم  ــم فِــي نقــل خبــر النَّبِــي  مُحَــرَّ عَلَيْــهِ أَنْ يعلــمَ أَنَّ عَمْــد التَّوَهُّ

ــد الْكَــذِب «))). يتَحَــاش مِــن فعلــه؛ فقــدْ دخــلَ فِــي بَــابِ تعمُّ

ج اوي المُختصَِــر لــهُ عنــدَ 	. ــي للحَديــث فــي الرتبــةِ علــى الــرَّ اوِي المُتقصَِّ تقديــمُ الــرَّ
ــد اليَشــكري  ــن يزي ــاح ب ــة الوضَّ ــا عَوان ــل أب ــن حنب ــدّم الإمــام أحمــد ب ــد ق ــة. فق المُفاضَل
)ت 176هـــ( علــى هُشــيم بــن بشــير )ت 176هـــ( مــع كــون هُشــيم أحفــظ، لأن هشــيما 
يختصــر، وأبــو عَوانــة يقتــصُ الحديــث تامّــا. أســند الإمــام الفَســوي مــن طريــق »الفضــل 
بــن زيــاد عــن الإمــام أحمــد أنــه قــال: ...أَبُــو عَوانــة كتابــه صحيــح، وأخبــارٌ يجــيءُ بهــا 
ــث،  ــرُ الحدي ــا يختصِ ــظ، وإنَّم ــه، وهشــيمٌ أحْفَ ــثِ بطُول ــولُ الحدي ــماعات(، وطُ )أيْ: السّ

ــا مــن هُشــيم«))). ــا عندن ــه أصــحُّ حديث ــع حال ــهُ، ففــي جمي لُ ــة يُطوِّ ــو عَوان وأب

هــذا وقــد قــدّم عفــانُ بــن مســلم الصفّــار )ت 220هـــ( أيضًــا أبــا عَوانــة علــى شــعبة بــن الحجّاج 
)ت 160هـــ( لــذاتِ الســبب. أســند الخطيــب البغــدادي مــن طريــق »عَرفــة بــن الهَيثــم قــال: ســمعت 
يحيــى بــن معيــن، وأبــا خيثمــة يســألان عفــانَ عــن شــعبة، وأبــي عَوانــة؟ فقــال: »كان شــعبة يَحــذِفُ 

الأحاديــث، وكانَ أبــو عَوانــة يكتُبهــا بأصُولها«))).

الشافعي، الرسالة، ج:1ص:380 / 381. 	(((

ابن حبان، المجروحين، ج:3، ص:146 / 147. 	(((

مسلم، كتاب التمييز، ص:179. 	(((

الفَسوي، المعرفة والتاريخ، ج:2، ص:169. 	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج:13، ص:492. 	(((
قلتُ: كأنّ شعبة -رحمه الله- على ورعه يفعل ذلك في المذاكرة أمام مَن سمع منه على التمام؛ أو لشدّة إتقانه 

وضبطه للمروي بسبب كثرة سماعه له؛ فيقع منه على وجه الاختصار.
أسند أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن مهدي)قال(: قال شعبة: ما سمعتُ مِن رجل عددَ حديث إلا اختلفتُ إليه 

أكثر مِن عدد ما سمعتُ منه الحديث«.
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ومــن النمــاذج أيضــا علــى هــذا الأثــر تقديــم الإمــام ســليمان بــن حــرب الواشــحي )ت 224هـــ( 
أيــوبَ بــن كَيســان السّــختياني )ت 131هـــ( علــى الإمــام مالــك بــن أنــس )ت 179هـــ(؛ لأنَّ »أيــوب 

يــؤدي الحديــث بِطولــه كمــا يســمعُ، ومالــكٌ يختصــرُ ويتــركُ مــن الحديــث مــا لا يقــولُ بــه «))).

هــذا وقــد تقــدّم -آنفــا فــي الســبب الثانــي مــن أســباب الاختصــار أنَّ صنيــع مالــك للاختصــار 
إنمــا يكــون فــي مقــام التصنيــف دون الرّوايــة بالمعنــى)))، وكــذا بإيــراده مــا يوافــق مذهبــهُ الفقهــي 

مــن الحديــث))). 

ــي  ــار ف ــل الاختص ــختياني كانَ يفع ــوب السّ ــام أنَّ أي ــذا المق ــي ه ــه ف ــهُ إلي ــزمُ التنبي ــا يل وممَّ
الحديــثِ، وكأنّ ذلــك لــم يبلــغ الإمــامَ ســليمان بــن حَــرب. أســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق »عمــرو 
بــن علــي الفلّس)قــال(:» ســمعتُ يزيــد بــن زُريــع )ت 182هـــ( يقــول: »أنا لا أُقــدِّم ألفًــا، ولا واوًا، 

وكانَ أيــوب يختصــرُ الحديــث، وأنــا أكرهُــهُ«))).

ثانياً- أثر اختصِار الحديثِ على متن الرّواية.

لقد ألقى الاختصار بظلاله سلبا على متن الرواية، ويمكننا إبراز ذلك في الآتي:

أ قلــبُ الــرّاوي لمعنــى المتــن. أســند الخطيــب فــي كتابــه الكفايــة مــن طريــق »محمــد بــن 	.
ــن  ــت لاب ــوي(: »قل ــد الأم ــن خال ــو اب ــي عَنبســة )ه ــال ل ــال:« ق ــاع، ق ــن الطبَّ عيســى ب
المبــارك )يعنــي: عبــدَ الله(: »علمــتَ أنَّ حمــاد بــن ســلمة كان يريــدُ أن يختصــرَ الحديــث؛ 

فيقلــبُ مَعنــاه؟ قــال: فقــال لي:»أوفَطِنْــتَ لــه؟! «))). 

ومــن نمــاذج ذلــك مــا أخرجــه الحافــظ الدّارقطنــي بســنده مــن طريــق »يحيــى بــن ســاّم عــن 
حمّــاد بــن ســلمة عَــنْ عُبَيْــدِ اللَِّ بــن عمــر عَــنْ نَافِــعٍ عَــنِ ابْــنِ عُمَرَ-رضــي الله عنهمــا- »أَنَّ رَسُــولَ 

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج:7، ص 148.
ونقل الدوري عن ابن معين أنه قال:» سمعتُ أبا قَطَن قال:» قال شعبة: ما شيء أخوف عليَّ أنْ يدخلني النار 

من الحديث«. ابن مَعين،
 تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، ج:4، ص:262.

الفَسَوي، المَعرفة والتاريخ، ج:2، ص:137 / 138. 	(((

انظر: الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:189. 	(((

انظر: مالك، الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل، ج:4، ص:519 حديث رقم1082. 	(((

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج:9، ص:264. 	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص:192. 	(((
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اللَِّ  أَعْطَــى خَيْبَــرَ عَلَــى النِّصْــفِ مِــنْ كُلِّ نَخْــلٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ شَــيْءٍ«))).

فَهــذا الحَديــثُ اختصــرهُ حمّــاد بــن ســلمة )ت 167هـــ(، وقــد ســاقهُ الإمــام البخــاري مــن طريق 
كــم بهــا علــى  »موســى بــن عقبــة )ت 147هـــ( عــن نافــع بــه مطــوّلا، وفيــه قــول النبــيِّ : »نقرِّ
ذلــكَ مــا شــئنَاْ«))). كمــا ونبّــه الإمــام البخــاري فــي موضــع آخــر مــن صحيحــه علــى اختصــار حمّاد 
ــاد بــن سَــلمة عــن عبيــد الله أحســبهُ عــن نافــع عــن ابــن عمر-رضــي الله  للروايــة فقــال »رواهُ حمَّ
عنهمــا- عــن عمــر -رضــي الله عنــه- عــن النبــي  اختصــرهُ«))). هــذا وكان حمّــاد أحيانــا يطوّلــه 
لــة مــا يُعــادلُ دلالــة العبــارة الــواردة فــي  ويأتــي بمتنــه علــى تمامــه وقــد وقــع فــي روايتــه المُطوَّ
ــلٍ،  ــن كُل زَرعٍ، ونَخْ ــطر مِ ــم الش ــى أنَّ له ــم خيبرعل ــظ: »فأعطاه ــة بلف ــن عقب ــى ب ــة موس رواي

.(((»  وشــيءٍ مــا بَــدا لرســول الله

وعليــه فمَــن لــم يــراعِ هــذه الجُملــة - فــي الروايــة المختصــرة - قــرر فــي بــاب عقــد المســاقاة 
أنــه لا يجــوز إلا إذا كانَ لأجَــلٍ معلــوم ))). 

ولمّــا كانَ الأمــر كذلــكَ؛ فقــد بيّــن الإمــام البخــاريُّ فــي ترجمــة البــابِ أنَّ هــذه الجملــة التــي 
حُذفــتْ بســبب اختصــار حمّــاد للمتــن هــي عُمــدةٌ لمَــن قــال بجــواز إجــراء العقــد إلــى أجــل مجهــول 
ــى  ــا عل ــا فهمً ــم يذكــر أجــا معلومً ــرك الله، ول ــا أق ــركَ م ــال ربُّ الأرض: أق ــاب: إذا ق ــال: »ب فق

تَراضيهمــا«.

ومــن النمــاذج علــى قلــبِ المعنــى بســبب الاختصــار مــا أخرجــه كلٌّ مــن الإماميــن مســلم وأبــي 
هْــرِيِّ عَــنْ  ــرٌ عَــنِ الزُّ ــا مَعْمَ اقِ قــال: أَخْبَرَنَ زَّ ــدِ الــرَّ داود كليهمــا - بلفــظ واحــد- مــن طريــق »عَبْ
عُــرْوَةَ عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ:» كَانَــتِ امْــرَأَةٌ مَخْزُومِيَّــةٌ تَسْــتَعِيرُ الْمَتَــاعَ وَتَجْحَــدُهُ، فَأَمَــرَ النَّبِــيُّ  أَنْ 

الدّارقطني، السنن، كتاب البيوع، ج:3، ص:38 حديث رقم 156. 	(((

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المزارعة، باب: إذا قال ربُّ الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما  	(((
فهما على تراضيهما، ج:2، ص: 824 حديث رقم 2213.

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، ج:2، ص: 973  	(((
حديث رقم 2580.

ابن حِبان، صحيح ابن حبان، ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما  	(((
زجر عنه إذا كان على شرط مجهول، ج:11، ص:608 حديث رقم 5199. وساقه بسند صحيح من طريق عبد 

الواحد بن غياث عن حمّاد بن سلمة به.
ووقع في سنن أبي داود بسنده من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن حمّاد بن سلمة به أنَّ قائل هذه الجملة المختصرة 

هم اليهود أنفسهم بلفظ: »فقالوا: يا محمد، دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر ما بدا لك، ولكم الشطرُ«.
أبو داود، السنن، كتاب الخَراج، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، ج:3، ص:157 حديث رقم 3006.

انظر تفصيل ذلك: القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج:4، ص:417. 	(((
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تُقْطَــعَ يَدُهَــا، فَأَتَــى أَهْلُهَــا أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ، فَكَلَّمُــوهُ، فَكَلَّــمَ رَسُــولَ الِله  فِيهَــا «))).

فهــذا الحديــث وقــع فيــه اختصــارٌ؛ فانقلــبَ المعنــى عنــد مــن أخــذ بظاهــر الروايــة المُختصــرة، 
وبنــى علــى ذلــكَ أنَّ الجاحــدَ تُقطــع يــده قــال الإمــام الخطّابــي: »ذهــبَ إســحاق بــن راهويــه إلــى 
إيجــاب القَطــع عليــهِ قــولًا بظاهــرِ الحديــث. وقــال أحمــد بــن حنبــل: »لا أعلــم شــيئاً يدفعــه، يَعنــي: 

حديــث المخزوميــة«.

ــا  ــياقهُ، وإنم ــهُ وس ــتقصىً لفظُ ــس مس ــر ولي ــث مُختص ــذا الحدي ــي(: »وه ــال الخطّاب ــم ق )ث
قُطعــت المخزوميــة؛ لأنهــا ســرقت وذلــك بيــنٌ فــي حديــث عائشــة -رحمهــا الله- الــذي رواه 
ــة،  ــدُ العاري ــببُ القطــع لا جح ــي: الســرقة( س ــا )يعن ــت أنه ــذا... ويُثب ــل ه ــابٍ قب ــي ب ــو داود ف أب
وإنمــا ذُكــرت الاســتعارةُ والجَحْــد فــي هــذه القصــةِ تعريفًــا لهــا بخــاصِّ صفتهــا؛ إذ كانــتْ كثيــرة 
نــع  الاســتعارة حتــى عُرفــت بذلــكَ، كمــا عُرفَــتْ بأنَّهــا مَخزوميــةٌ إلّا أنهــا لمــا اســتمرَّ بهــا هــذا الصُّ

ــا«))). ــي  بِقَطْعِهَ ــر النب ــثُ ســرقتْ فأم ــرقةِ، وتجــرأتْ حي ــى السَّ ــت إل ترقَّ

ب ــام 	. ــه الإم ــا أخرج ــكَ م ــاذج ذل ــن نم ــوم. وم ــا العُم ــي حُكمه ــة ف ــة الخاصّ واي ــادة الرِّ إف
ــا مَعْمَــرٌ عَــنْ ابْــنِ طَــاوُسٍ  نعانــي قــال: أَخْبَرَنَ الترمــذي مــن طريــق »عبــد الــرزاق الصَّ
عَــنْ أَبِيــهِ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قَــالَ:« مَــنْ حَلَــفَ عَلَــى يَمِيــنٍ، فَقَــالَ:» إِنْ 

ــثْ«. ــمْ يَحْنَ شَــاءَ اللَُّ لَ

ــدَ بْــنَ إِسْــمَاعِيلَ )يعنــي: البخــاري( عَــنْ هَــذَا الحَدِيثِ؟  قــال أبــو عيســى الترمــذي:« سَــأَلْتُ مُحَمَّ
اقِ؛ اختصــرهُ مِــن حديــث مَعْمــر عــن ابــن طــاوس  زَّ فَقَــالَ: »هَــذَا حَدِيــثٌ خَطَــأٌ؛ أَخْطَــأَ فِيــهِ عَبْــدُ الــرَّ
عــن أبيــهِ عــن أبــي هريــرة عــن النبــي  قــال:» إِنَّ سُــلَيْمَانَ بْــنَ دَاوُدَ قَــالَ: »لََطُوفَــنَّ اللَّيْلَــةَ عَلَــى 
سَــبْعِينَ امْــرَأَةً تَلِــدُ كُلُّ امْــرَأَةٍ غُلَمًــا فَطَــافَ عَلَيْهِــنَّ فَلَــمْ تَلِــدْ امْــرَأَةٌ مِنْهُــنَّ إِلَّ امْــرَأَةٌ نِصْــفَ غُــاَمٍ 

فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ « لَــوْ قَــالَ: إِنْ شَــاءَ اللَُّ، لَــكَانَ كَمَــا قَــالَ«))).

مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ج:3،  	(((
ص:1316حديث رقم 1688.

أبو داود، السنن، كتاب الحُدود، بابٌ: في القطع في العَارية إذا جُحدت، ج:4، ص:139 حديث رقم 4397.

الخطّابي، معالم السنن )شرح سنن أبي داود(، ج:3، ص:308 / 309. 	(((
وانظرالحديث الذي نبّه إليه الخطابي: أبو داود، السنن، كتاب الحُدود، باب: في الحدِّ يُشفع فيه، ج:4، ص:132 

حديث رقم 4373 من طريق الليث عن الزهري به وفيه التصريح بسرقت المخزومية والأمر بقطع يدها.

الترمذي، السنن، كتاب النذور والأيمان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء في الاستثناء في  	(((
اليمين، ج:4، ص:108 حديث رقم 1532.
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هــذا وقــد أخــرج الإمــام البخــاري الحديــث مــن طريــق »عبــد الــرزاق عــن معمــر بــه علــى 
ــن  ــى ب ــام يحي ــح الإم ــد رجّ ــى. وق ــارة يختصــره بالمعن ــه وت ــارة يقتصّ ــرزاق ت ــدُ ال ــام)))؛ فعب التَّم
معيــن أنْ يكــون صنيــع الاختصــار وقــعَ مــن عبــد الــرزاق. قــال ابــن أبــي خيثمــة: حَدَّثَنــا يَحْيَــى 
اق عــن مَعْمَــر عــن ابــن طــاوس عــن أَبِيــهِ، عــن أَبِــي  زَّ )يعنــي: ابــنَ معيــن(، قــال: حَدَّثَنَــا عَبْــد الــرَّ
هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ : مَــنْ حَلَــفَ فَقَــالَ: »إِنْ شَــاءَ اللَُّ؛ لَــمْ يَحْنَــثْ«. قِيــلَ ليحيــى: رُويَ 
زاق أنَّــه قــال: »اختصــرَ هــذا الــكلام مَعْمــرٌ مــن حديــثٍ فيــه طُــول؟ فقــال يحيــى: »إنْ  عــن عبــد الــرَّ
زاق«))). كان اختصــرهُ مــن ذلــكَ الحديــث؛ فمــا يُسَــاوي هَــذا شــيئًا، ومــا أُرَاهُ اختصــرهُ إلا عبــدُ الــرَّ

قــال الحافــظ ابــن حجــر: »أجــاب شــيخنا )يعنــي: زيــنُ الديــن العِراقــي( فــي شــرح الترمــذي 
ــا بالمعنــى الــذي تضمنتــهُ الروايــة  بــأنَّ الــذي جــاء بــه عبــد الــرزاق فــي هــذه الروايــة ليــس وافيً
التــي اختصرهــا منــه؛ فإنَّــه لا يلــزمُ مِــنْ قولــه  لــو قــال ســليمان:» إنْ شــاء الُله لــمْ يَحنــث«- أنْ 
ــة بالمعنــى عــدمُ التخالــف،  ــرِ ســليمان. وشــرطُ الرواي ــكَ فــي حــقِّ كُلِّ أحــدٍ غي ــم كذل يكــون الحُكْ
ــرجُ  ــن حجــر(:» وإذا كان مَخْ ــل هــو الحافــظ اب ــت )القائ ــفٌ بالخصــوص والعمــوم. قل ــا تخال وهن

الحديــث واحــدًا؛ فالأصــلُ عــدم التعــدُّدِ«))).

ومــن النمــاذج علــى هــذا الأثــر مــا أخرجــهُ أبــو داود مــن »طريــق ابْــنِ جُرَيْــجٍ، عــن عُثْمَــانَ 
، قَــالَ:»  ــدِ بــنِ جُبَيْــرِ بْــنِ مُطْعِــمٍ، عــن عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ حُبْشِــيٍّ بــنِ أَبِــي سُــلَيْمَانَ، عــن سَــعِيدِ بــنِ مُحَمَّ
ــى  ــو دَاوُدَ عَــنْ مَعْنَ ــي النَّــارِ «سُــئِلَ أَبُ بَ اللَُّ رَأْسَــهُ فِ ــنْ قَطَــعَ سِــدْرَةً صَــوَّ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ :»مَ قَ
هَــذَا الْحَدِيــثِ؟ فَقَــالَ: »هَــذَا الْحَدِيــثُ مُخْتَصَــرٌ، يَعْنِــي: مَــنْ قَطَــعَ سِــدْرَةً فِــي فَــاَةٍ يَسْــتَظِلُّ بِهَــا ابْــنُ 

بَ اللَُّ رَأْسَــهُ فِــي النَّــارِ«))). ــبِيلِ، وَالْبَهَائِــمُ عَبَثًــا، وَظُلْمًــا بِغَيْــرِ حَــقٍّ يَكُــونُ لَــهُ فِيهَــا صَــوَّ السَّ

قلــتُ: إنَّ الأخــذ بالحديــثِ عنــد مــن صحّحــه))) باللفــظ المُختصــرِ -المتقــدّم آنفــا- يجعــلُ الحُكــمَ 

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، ج:5، ص:2007 حديث  	(((
رقم 4944.

ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، ج:1، ص:330. 	(((

ابن حجر، فتح الباري، ج:11، ص:605. 	(((

أبو داود، السنن، كتاب الأدب، باب: في قطعِ السّدر، ج:4، ص:361 حديث رقم 5239. 	(((

هذا حديث وقع الخلاف في الحكم عليه؛ فمن ضعّفه أعلّه بتفرد ابن جريج بروايته مرفوعا، وأنه قد اختُلفَ فيه  	(((
على عثمان بن أبي سليمان؛ فرواه ابن جريج كما تقدّم عنه عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن 
حبشي مرفوعًا، ورواه معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث 
إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم-  نحوه«.ورواية معمر جاءت عقب رواية ابن جريج عند أبي داود في السنن. 
قال الإمام الذهبي:»تفرد به ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عنه وللخبر علة رواه معمر عن عثمان 

هذا فقال: عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير مرسلا«.
وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني من المعاصرين إلى تصحيح الحديث بالشواهد بالرغم من عنعنعة ابن جريج 
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ــم  ــمُ إنَّمــا هــو خــاصٌّ بوصــفٍ يَتنافــى وتعالي ــدْرٍ، والحُكْ ــا فــي شــأنِ كلِّ مــن قطــعَ شــجرة سَ عامّ
الشــرع الحنيــفِ- علــى ســبيل العَبــث لا المنفعــة، مثــل الصــورة التــي ذكرهــا أبــو داود حيــن سُــئل 
ــو  ــه؟ حكــى أب ــى فــرضِ صحّت ــثِ عل ــي الحدي ــع الاختصــار ف ــا كيــف وق ــث. وأمَّ عــن هــذا الحدي
ــالَ: وجْهُــه أن  ســليمان الخطّابــي قــال:» سُــئِلَ عَــنْ هــذا الحديــث إســماعيلُ بْــنُ يحيــى المُزَنــيّ فَقَ
م الله أن يَقْطــع عَلَيْــهِ؛  يكــون  سُــئِلَ عَــنْ مَــنْ هَجَــم عَلَــى قَطْــع سِــدْرٍ لقــوم، أو لِيَتيــم، أو لمَــن حَــرَّ
فتحامَــل عَلَيْــهِ فقَطَعــه؟ فيَسْــتحق مــا قالــهُ؛ لِهجُومــه عَلَــى خــاف أمــرِ الله؛ فتَكُــون المســأَلَة ســبقَتِ 

ــامعَ فســمِعَ الجَــوابَ، ولــم يسْــمَع المســألَة فــأدَّى مــا سَــمِع دون مَــا لــم يَسْــمَع«))). السَّ

ومــن النمــاذج علــى الاختصــار الــذي نشــأ عنــه إفــادة الروايــة الخاصّــة فــي حكمهــا العُمــوم 
، عــن عَبَّــادِ بْــنِ تَمِيــمٍ،  هْــرِيِّ مــا أخرجــهُ الإمــام البخــاري مــن طريــق »ســفيان بــن عُيينــة عَــنِ الزُّ
ــاَةَ؟ قَــالَ: »لَا.  ــاَةِ شَــيْئًا أَيَقْطَــعُ الصَّ جُــلُ يَجِــدُ فِــي الصَّ ــهِ، قَــالَ: شُــكِيَ إِلَــى النَّبِــيِّ  الرَّ عَــن عَمِّ
: »لَا وُضُــوءَ إِلَّ فِيمَــا  هْــرِيِّ حَتَّــى يَسْــمَعَ صَوْتًــا، أَوْ يَجِــدَ رِيحًــا« وَقَــالَ ابْــنُ أَبِــي حَفْصَــةَ، عَــنِ الزُّ

ــوْتَ «))). يــحَ، أَوْ سَــمِعْتَ الصَّ وَجَــدْتَ الرِّ

ــا  ــن رواه عــن الزهــري خلاف ــةَ حي ــي حَفْصَ ــن أَبِ ــدُ ب ــث اختصــرهُ مُحم ــذا الحدي ــتُ: إنَّ ه قل
لجمهــرة الــرواة عنــه؛ فأوهــمَ باختصــارهِ عمــوم الحُكــم، وإنمــا هــو خــاصٌّ بالمَــرء إذا كان مُحْرمًــا 
ــدُ بْــنُ أَبِــي حَفْصَــةَ  وايــة المختصــرة الإمــامُ أحمــد مــن طريــق »مُحَمَّ فــي صلاتــه، وقــد أخــرج الرِّ
  ــهِ، أَنَّ رَسُــولَ الِله قَــالَ: حَدَّثَنَــا ابْــنُ شِــهَابٍ عَــن سَــعِيدِ بْــنِ الْمُسَــيِّبِ، وَعَبَّــادِ بْــنِ تَمِيــمٍ، عَــنْ عَمِّ

ــوْتَ«))). يــحَ، أَوْ سَــمِعْتَ الصَّ قَــالَ:« لَ وُضُــوءَ إِلَّ فِيمَــا وَجَــدْتَ الرِّ

قــال الحافــظ ابــن حجــر:« اختصــرَ ابــن أبــي حَفصــة هــذا المتــنَ اختصــارًا مُجْحفًــا؛ فــإنَّ لفظــهُ 
يعــمُّ مــا إذا وقــع الشــك داخــل الصــاةِ، وخارجَهــا، وروايــة غيــرهِ مــن أثبــات أصحــاب الزهــري 

وتدليسه فقال: »وابن جريج أحفظ من معمر، فالموصول أولى لولا أن فيه العنعنة؛ لكنَّ الحديث صحيح بما له 
من الشواهد«. 

أنه  والصواب  التصحيح،  قرائن  أظهر من  التضعيف  قرائن  الحديث؛ لأنَّ  أختاره هو تضعيف  الذي  إنَّ  قلتُ: 
مُرسل. وإنما سقته هنا استدلالا بصنيع الإمام أبي داود، وتنبيهه أنَّ هذا الحديث لا يُفهم على العموم.

راجع على الترتيب: 
الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج:3، ص:228.

الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج:2، ص:174.

الخطّابي، غريب الحديث، ج:1، ص:476. 	(((

المُشبّهات، ج:2، ص:725  الوساوس ونحوها من  لم ير  باب: من  البيوع،  الجامع الصحيح، كتاب  البخاري،  	(((
حديث رقم 1951.

أحمد، المسند، ج:4، ص:39. 	(((
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يــح مِــن المصلــي هــو  تقتضــي تخصيــصَ ذلــكَ بمَــنْ كان داخــلَ الصــاةِ، ووجهــهُ أن خــروج الرِّ
الــذي يقــعُ لــه غالبًــا بخــافِ غيــره مــن النَّواقــض؛ فإنَّــهُ لا يَهجُــمُ عليــهِ إلا نَــادرًا، وليــسَ المــرادُ 

يــح «))). حصــرَ نقــضِ الوُضُــوء بوجُــود الرِّ

هــذا ويظهــر لــي- والله أعلــم- أنَّ هــذا الاختصــار فــي روايــة ابــن أبــي حفصــة للحديــثِ عــن 
الزهــري هــو الــذي حمــل الإمــام البخــاري علــى إيرادهــا معلّقــة عقــب روايــة ســفيان بــن عيينــة 

عــن الزهــري تنبيهــا منــه علــى خلــل الاختصــار فيهــا.

ج إفــادة الروايــة المُقيّــدة دلالــة الإطــاق فــي الحُكــم. ومــن نَمــاذج هــذا الأثــر مــا أخرجــه 	.
الإمــام ابــن ماجــه مــن طريــق« وكيــع بــن الجــرّاح الرؤاســي عــن هِشَــامِ بــنِ عُــرْوَةَ، عــن 
أَبِيــهِ، عــن عَائِشَــةَ -رضــي الله عنهــا- أَنَّ النَّبِــيَّ  قَــالَ لَهَــا- وَكَانَــتْ حَائِضًــا: »انْقُضِــي 

شَــعْرَكِ، وَاغْتَسِــلِي«))).

؛  فهــذا الحديــث مُختصَــرٌ -اختصــرهُ وكيــع- مــن حديــث عائشــة -رضــي الله عنهــا- فــي الحــجِّ
ــهِ،  ــد انقطاع ــضِ عن ــن الحي ــل م ــي الغُسْ ــقٌ ف ــم مٌطل ــذا الحُك ــر أنَّ ه ــن المختص ــظ المت ــم لف فأوه
وإنَّمــا هــو مقيّــد بِحَــال الإحْــرام. وقــد أنكــر الإمــام أحمــد المتــن بهــذه الصــورة المُخْتصــرة. قــال 
إســحاق بــن هانــئ فــي مســائله لــه: »وسُــئل عــن حديــث وكيــع، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، 
عــن عائشــة قصّــة الحيــض؟ قــال: هــذا باطــل«))). قــال الحافــظ ابــن رجــب: »وقــد أنكــرَ أحمــد 
ذلــكَ عَلــى مَــنْ فعلــه؛ لأنــه يخــل بالمعنــى، فــإنَّ هــذا لــم تُؤمــر بــه فــي الغُسُــل مــن الحيــض عنــد 
انقطاعــه، بــل فــي غســل الحائــض إذا أرادتِ الإحــرام«))). وقــال الحافــظ ابــنُ رجــب:» هــذا يوهــم 
ــذِي خرجــه  ــن حديــث عائشــة ال ــن الحيــض، وهــذا مُختصــر مِ ــكَ فــي غســلها مِ ــالَ لهــا ذَلِ ــهُ ق أنَّ
البخــاري. وقــد ذُكــر هَــذا الحديــث المُختصــر للإمــام أحمــد، عــن وكيــع، فأنكــره. قيــل لَــهُ:» كأنــهُ 

ــهُ أنْ يختصــرَ؟! نقلــهُ عَنــهُ المَــرُوذِي «))). ؟ قــالَ:» وَيَحِــل لَ اختصــرهُ مِــن حديــثِ الحــجِّ

ومــن صــور الاختصــار التــي تنــدرجُ تحــتَ هــذا الأثــر مــا يســوقه الــرّاوي مختصــرًا؛ لأنــه 
حضــرَ وســمع بعــض الحديــث دون بعضــهِ الآخــر. ومــن نمــاذج ذلــك مــا تقــدّم فــي الســبب التاســع 
بَيْــرِ، قَــالَ:  مــن أســباب الاختصــار؛ حيــث أخــرج الإمــام أبــو داود بســندهِ مــن طريــق عُــرْوَةَ بــنِ الزُّ

ابن حجر، فتح الباري، ج:4، ص:296. 	(((

ابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة وسُننها، باب: في الحائض كيف تغتسل، ج:1، ص:210 حديث رقم 641. 	(((

أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل )رواية ابن هانئ(، ج:2، ص:240 برقم 2331. 	(((

ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، ج:1، ص:116 / 117. 	(((

ابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج:2، ص:104 / 105. 	(((
قلتُ: إنني لم أقف على كلام الإمام أحمد في المطبوع من مسائل المروذي لأحمد؛ فأردت التنبيه.



سعيد محمد بواعنة ) 692-652 (

681 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

قَــالَ زَيْــدُ بْــنُ ثَابِــتٍ: »يَغْفِــرُ اللَُّ لِرَافِــعِ بْــنِ خَدِيــجٍ، أَنَــا وَاللَِّ أَعْلَــمُ بِالْحَدِيــثِ مِنْــهُ؛ إِنَّمَــا أَتَــاهُ رَجُــاَنِ، 
ــمَّ  ــنَ الَْنْصَــارِ- ثُ ــث( :» مِ ــي هــذا الحدي ــي داود ف ــن مُســرهَد أحــدُ شــيخي أب ــدَّدٌ) هــو اب ــالَ مُسَ قَ
اتَّفَقَــا))) - قَــدِ اقْتَتَــاَ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ :»إِنْ كَانَ هَــذَا شَــأْنَكُمْ؛ فَــاَ تُكْــرُوا الْمَــزَارِعَ«، زَادَ مُسَــدَّدٌ: 

فَسَــمِعَ قَوْلَــهُ: »لَ تُكْــرُوا الْمَــزَارِعَ«))).

ــن  ــزءًا م ــمع ج ــه- س ــي الله عن ــج -رض ــن خدي ــع ب ــدّد أنّ راف ــة مُس ــى رواي ــه فمقتض وعلي
الحديــث، ولــم يحضــر الواقعــة كلّهــا فــرواه مختصــرًا بلفــظ »لا تُكْــرُوا المَــزارع«؛ فصــار الحكــم 
ــد بالاقتتــال. قــال الحافــظ ابــن رجــب: »فــروى رافــع مــا  ــه مقيّ بذلــك نهيــا مطلقــا، والصّــواب أنّ

ــوا؛ فأخطــأ فــي روايتــه«))). ــدٌ بمــا إذا اقتتل ــأنَّ المنــع مقي ســمعه مــن الحديــث، علمــا ب

د ــا 	. إســقاطُ ألفــاظ الفقهــاء علــى مَتــن الحديــث. فيُســقط راو مــا علــى متــن مــا ألفاظَــا مِمَّ
اســتقرّ فــي ذِهنــه، وغلــبَ عليــهِ الاشــتغال بــه مِــن أقــوال الفقهــاءِ، فيَجــري عزوُهــا لمَقــام 
النُّبــوة. وقــد نبَّــهَ إلــى ذلــك الحافــظ ابــن رجــب بقولــه: »وربمــا يأتــون بألفــاظ تشــبه ألفــاظ 
الفقهــاء المُتداولــة بينهــم«))). ومــن نمــاذج ذلــك مــا وقــع لشــريك بــن عبــد الله النَّخعــي )ت 
177هـــ(؛ فقــد أخــرج أبــو داود مــن طريــق »شــريك عَــن أَبِــي إِسْــحَاقَ، عَــن عَطَــاءٍ، عَــن 
ــمْ،  ــرِ إِذْنِهِ ــوْمٍ بِغَيْ ــي أَرْضِ قَ ــنْ زَرَعَ فِ ــولُ اللَِّ : »مَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــجٍ، قَ ــنِ خَدِي ــعِ بْ رَافِ

رْعِ شَــيْءٌ، وَلَــهُ نَفَقَتُــهُ«))). فَلَيْــسَ لَــهُ مِــنَ الــزَّ

قــال الحافــظ ابــنُ رجــب: »قــد اختصــرَ شــريك حديــث رافــع بــن خديــج فــي المُزارعــة، فأتــى 
رع شــيء،  بــه بعبــارة أخــرى فقــال: »مَــنْ زرع فــي أرض )قــوم( بغيــر إذنهــم، فليــس لــه مــن الــزَّ

ولــه نفقتــه«. وهــذا يشــبه كلام الفقهــاء«))).

قلــتُ: إنَّ أصــل الحديــث الــذي اختصــرهُ شــريك نقلــه الحافــظ ابــن حجــر فــي كتابــه التلخيــص 
الحَبيــر مــن مُصنَّــف محمــد بــن عبــد الملــك بــن أيمَــن القرطبــي )ت330هـــ())) فقــال:« ورواهُ ابــن 

القائل لما بين المعترضتين هو أبو داود، ويقصد بذلك اتفاق شيخيه ابن أبي شيبة ومسدّد بن مُسَرهَد في اللفظ. 	(((

أبو داود، السنن، كتاب البيوع، باب: في المزارعة، ج:3، ص:257 حديث رقم 3390. 	(((

ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، ج:1، ص:117. 	(((

ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج:2، ص:834. 	(((

أبو داود، السنن، كتاب البيوع، باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، ج:3، ص:261 حديث رقم 3403. 	(((

ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج:2، ص:834. 	(((

قال ابن الفرضي:» كان فقيهاً عالماً، حافظاً للمسَائِل والأقضية، ...وكان: ضَابِطاً لكتبه، ثقة في روايته وألَّف  	(((
نن على تصنيف أبي داود أخذه الناس عنه«. مُصَنَّفاً في السُّ
ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج:2، ص:52 / 53.
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  ِّأيمــن فِــي مُصَنَّفِــهِ بِلَفْــظِ: »إنَّ رَجُــاً غَصَــبَ رَجُــاً أَرْضًــا؛ فَــزَرَعَ فِيهَــا؛ فَارْتَفَعُــوا إلَــى النَّبِــي
رْعِ، وَقَضَــى لِلْغَاصِــبِ بِالنَّفَقَــةِ«))). فَقَضَــى لِصَاحِــبِ الَْرْضِ بِالــزَّ

والحــقُّ أنَّ الاختصــار هنــا لــم يضــرّ بالمعنــى إلا أنَّــه نجــم عنــه إهمــال شــريك ســببَ وقصّــة 
ــظ  ــى باللف ــا. والأصــل أنْ يؤت ــم يَقله ــو ل ــي  وه ــى النب ــا إل ــذا عــزوهُ ألفاظ ــث، وك ورودِ الحدي

النبــوي علــى وجهــهِ كمــا هــو مقــرر عنــد أئمــة الشــأن.

ه وقــوع التصحيــفِ فــي مَتــن الحديــث الــذي وقــع فيــه الاختصــار. ومــن نمــاذج ذلــك مــا 	.
ــة الفِطــر.  ــث صدق ــي حدي ــك ف ــوائي )ت 215هـــ( وذل ــة السّ ــن عقب ــع مــن قَبيصَــة ب وق
أخــرج الإمــام أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة قــال:« حَدَّثَنَــا قَبِيصَــةُ، عَــنْ سُــفْيَانَ، عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ 
 -  َِّــولِ الل ــدِ رَسُ ــى عَهْ ــهُ عَلَ ثُ ــا نُوَرِّ ــالَ: »كُنَّ ــعِيدٍ، قَ ــي سَ ــنْ أَبِ ــاضٍ، عَ ــنْ عِيَ ــلَمَ، عَ أَسْ
.(((» يَعْنِــي: الْجَــدَّ«. وقــد ســاقه تحــت بــاب: »فــي الجــدِّ مــا لــه ومــا جــاء فيــهِ عــن النبــيِّ

ــف فيــه قبيصــة، وإنمــا كان الحديــث بهــذا الإســناد عــن  قــال الإمــام مســلم: »هــذا خبــر صحَّ
عيــاض قــال: كنــا نؤدِّيــه علــى عهــد رســول الله ؛ يعنــي: فــي الطعــام وغيــره فــي زكاة الفطــر. 
فلــم يَقْــرَ قراءتــه، فقلــبَ قولــهُ، إلــى أن قــال: يورثــه. ثــم قلــب لــه معنــى، فقــال: يَعنــي: الجــد«))). 

 ، قلــتُ: إنَّ أصــل الحديــث مــن غيــر اختصــارٍ مــا أخرجــهُ الإمــام عبــد الــرزاق »عَــنِ الثَّــوْرِيِّ
ــا  ــمِعَ أَبَ ــهُ سَ ــرْحٍ، أَنَّ ــي سَ ــنِ أَبِ ــعْدِ بْ ــنِ سَ ــدِ اللَِّ بْ ــنُ عَبْ ــاضُ بْ ــي عِيَ ــالَ: حَدَّثَنِ ــلَمَ قَ ــنِ أَسْ ــدِ بْ ــنْ زَيْ عَ
سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيَّ يَقُــولُ: »كَانَــتْ زَكَاةُ الْفِطْــرِ عَلَــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَِّ  صَاعًــا مِــنْ تَمْــرٍ، صَاعًــا مِــنْ 
ــمْرَاءُ فَــرَأَى أَنَّ مُدَّيْــنِ  ــا جَــاءَ مُعَاوِيَــةُ جَــاءَتِ السَّ شَــعِيرٍ، صَاعًــا مِــنْ زَبِيــبٍ، صَاعًــا مِــنْ أَقِــطٍ، فَلَمَّ
تَعْــدِلُ مُــدًّا«))). هــذا وقــد ســاقه الإمــام أحمــد فقــال« حدثنــا عَبــد الــرزاق قــال: أَخبَرَنــا سُــفْيَانُ، عَــن 
ــدِ الِله بــنِ سَــعْدِ بــنِ أَبِــي سَــرْحٍ، عَــن أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ  ــنُ عَبْ ــاضُ بْ ــا عِيَ ــنِ أَسْــلَمَ، حَدثَنَ ــدِ بْ زَيْ
قَــالَ:« كُنَّــا نـُـؤَدِّي صَدَقـَـةَ الْفطِْــرِ عَلَــى عَهْــدِ رَسُــولِ الِله  صَاعًــا مِــنْ شَــعِيرٍ، صَاعًــا مِــنْ تَمْــرٍ، 

صَاعًــا مِــنْ زَبِيــبٍ، صَاعًــا مِــنْ أَقِــطٍ، ...«))).

ابن حجر، التلخيص الحبير، ج:3، ص:54. 	(((

ابن أبي شيبة، المصنّف، ج:6، ص:259 حيث رقم 31216. 	(((

مسلم، كتاب التمييز، ص:190. 	(((

عبد الرزاق الصنعاني، المصنّف، كتاب صلاة العيدين، باب زكاة الفطر، ج:3، ص: 316 حديث رقم 5780. 	(((

أحمد، المسند، ج:3، ص:73، حديث رقم 11716. 	(((
وانظر: ابن أبي حاتم الرازي، علل الحديث، ج:2، ص:52 برقم 1641.
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ويبــدو أنَّ الحديــث روي مختصــرًا بلفــظ: »كنّــا نؤديــه علــى عهــد رســول الله  »وليــس فيــه 
ثـُـهُ(. يْــهِ( عنــده إلــى )نوَُرِّ ذكــر الفِطــر؛ فأخطــأ قَبيصــة حيــن رواه فتصحّفــت لفظــة )نؤدِّ

ــن  ــق »عمــرو ب ــك أيضــا مــا أخرجــه الإمــام أحمــد بإســناد حســن مــن طري ومــن نمــاذج ذل
ــجِدِ، وَأَنْ  ــي الْمَسْ ــعِ فِ ــرَاءِ وَالْبَيْ ــنِ الشِّ ــولُ اللَّ  عَ ــى رَسُ ــال:« نَهَ ــه عــن جــدّه ق شــعيب عــن أبي
ــاَةِ «))). قــال  ــلَ الصَّ ــةِ قَبْ ــوْمَ الْجُمُعَ ــقِ يَ ــنِ الْحِلَ الَّــةُ، وعَ ــهِ الضَّ ــدَ فِي ــعَارُ، وَأَنْ تُنْشَ ــهِ الَْشْ ــدَ فِي تُنْشَ
الإمــام الخطابــي: »يرويــه كثيــرٌ مــن المُحدِّثيــن عــن الحَلْــقِ قبــل الصــاة، ويتأولونــه علــى حَلْــقِ 
ــعر، وقــال لــي بعــض مشــايخنا: لــم أحلــقْ رأســي قبــل الصــاة نحــوًا مــن أربعيــن ســنة بعدمــا  الشَّ
ــقِ مكســورة الحــاء مفتوحــة  ســمعت هــذا الحديــث )قــال أبــو ســليمان الخطابــي(: وإنمــا هــو الحِلَ
الــام جَمــع حَلْقَــة يقــال: حِلْقَــةٌ وحِلَــقٌ ... نهاهــم عــن التحلُّــق، والاجتمــاع علــى المذاكــرة، والعِلْــمِ 

قبــلَ الصــاة، واســتَحَبَّ لهــم ذلــك بعــد الصــاة «))).

ــقِ( مــردُّه اختصــار  ــط كلمــة )الْحِلَ ــفِ فــي ضب ــي أنَّ منشــأ التصحي ــذي يظهــر ل ــتُ: إنَّ ال قل
ــق بالمســجد، ومــن رواه مختصــرا ســاق منــه هــذا  الحديــث؛ فســياق المَنهيــات الــواردة فيــه متعلّ
ــق(؛  ــاَةِ « فظنّهــا الــرواة )الحَلْ ــلَ الصَّ ــةِ قَبْ ــوْمَ الْجُمُعَ ــق يَ ــنِ الحل القــدر:» نَهَــى رَسُــولُ اللَّ  عَ
ــال:  ــيبة ق ــي ش ــن أب ــام اب ــا أخرجــه الإم ــك م ــل ذل ــق(. ودلي ــي )الحِلَ ــا ه ــم، وإنم ــت عليه فتصحّف
ــنْ  ــهِ، عَ ــنْ أَبِي ــعَيْبٍ، عَ ــنِ شُ ــرِو بْ ــنْ عَمْ ــاَنَ، عَ ــنِ عَجْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــرُ، عَ ــدٍ الَْحْمَ ــو خَالِ ــا أَبُ »حَدَّثَنَ

ــاَةِ «))). ــلَ الصَّ ــةِ قَبْ ــوْمَ الْجُمُعَ ــثِ يَ ــقِ لِلْحَدِي ــنِ الْحِلَ ــولُ اللَِّ  عَ ــى رَسُ ــالَ: نَهَ ــدِّهِ، قَ جَ

الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة نخلُص بالنتائج الآتية:

11 ــا . ــن؛ إمَّ ــزءًا مــن المت اوي جُ ــرَّ ــذفِ ال ــي حَ ــن ف ــد المحدِّثي ــنُ صــورة الاختصــار عن تكم
مقتصــرًا علــى إيــراد بعــض ألفاظــه، أو مــن خــال صياغتــه المتــنَ بالمعنــى علــى نَحــو 
ــوردَ بعــض لفظــهِ، ويتصــرّف فــي  ــه كَامــا، أو أنْ ي ــى بمضمونِ ــه أتَ ــي نفســهِ أنّ ــع فِ يق

بعضــه الآخــر.

22 إنَّ الأصــلَ فــي روايــةِ الــرّاوي لحديــثٍ مــا أنْ يرويــه كمــا ســمعهُ - ســيرًا علــى الهــدي .
النبــويِّ فــي ذلــك، فــإذا وقــع مختصــرًا وفــق ضوابــط مخصوصــةٍ -عُمْدَتُهــا عــدم اختــال 

المعنــى؛ فهــو مقبــول عنــد أئمــة الشــأن.

أحمد، المسند، ج:2، ص :179حديث رقم 6676. 	(((

ابي، إصلاح غلط المحدّثين، ص :64. الخطَّ 	(((

ابن أبي شيبة، المصنّف، ج:1، ص:467 حيث رقم 5408. 	(((
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33 الاختصــارُ الــذي نهــى عنــه كل مــن الإماميــن مالــك وأحمــد محمــول علــى مــا كان فــي .
مقــام الروايــة بالمعنــى دون مقــام التصنيــف؛ لمــا فيــه مــن احتماليــة الخطــأ علــى نحــو لا 

يوجــدُ فيــه مســتندٌ للــراوي كــي يتبيّــن صنيــعَ نفســه.

44 ــة . ــرواةِ وأئم ــدى ال ــار ل ــوع الاختص ــف وراء وق ــبابا تق ــاك أس ــةُ أنَّ هن ــفتِ الدراس كش
ــي:  ــو الآت ــى النح ــين عل ــن رئيس ــى أمري ــا إل ــث مردّه الحدي

أ ــد معظــم الأســباب 	. ــة فــي ســوق الرّوايــة. ويدخــل تحــت هــذا البن ــة العِلمي المَنهجي
الباعثــة علــى ذلــك وهــي علــى النحــو الآتــي: 

أولً- تيسير المعنى والبُعد عن التَّكرار المُمِل. 

ثانياً- الاقتصار على الشاهدِ موضع النّزاع في مسألة.

ثالثاً- حذفُ ما لا يتفق من الحديث ومذهبَ الرّاوي. 

لّه مِن الحَديث بصورة خاطئة.  رابعًا- حذفُ ما يُخشى تأوُّ

ــي  ــتُ ف ــه لا يثب ــد أن ــم النّاق ــن والعال اوي المُتق ــرَّ ــتُ لل ــا يثب ــذفُ م ــا- ح خامسً
الرّوايــة. 

اوي فِي حَال المُذاكرة مع الأصحابِ والتلامذة. سادسًا- أنْ يكون الرَّ

واية؛ فيورد الراوي ما استيقنَ حِفظهُ.  سابعًا- الاحتياطُ في أمْر الرِّ

ب ــد ســببان 	. ــة. ويدخــل تحــت هــذا البن ــرواة، وســوء تصرّفهــم فــي سَــوق الرواي خطــأ ال
همــا:

أولا- نسيانُ الرّاوي لاعتمادهِ على حفظهِ دون الكتابة. 

ثانياً- سماع الرّاوي جزءا من الحديث.

55 أبانــت الدِّراســة بالشــواهد العمليــة أنَّ الاختصــار للمتــن بوجــهٍ عــام لــه آثــارٌ سَــلبية علــى .
ــةِ  واي ــعِ الرِّ ــدِ واق ــى صعي ــعَ منهــم الاختصــار، وكــذا أيضــا عل ــن وق واةِ الذي ــرُّ ــدِ ال صعي

نفســها. وذلــك علــى النســقِ الآتــي:

أولً- أثر اختصِار الحديثِ على الرّاوي. ويبرز ذلك في الأمور الآتية:

أ ردُّ حديثِه إذا اختصرَ ما يُحيلُ لفظ الحديثِ عن معناه. 	.
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ب الطعن في عَدَالته إذا لم يرجعْ عن الخَللِ النَّاجمِ عن الاختصَار.	.

ج اوي المُختَصِر لهُ عندَ المُفاضَلة.	. ي للحَديث في الرتبةِ على الرَّ اوِي المُتقَصِّ تقديمُ الرَّ

ثانيــا: أثــر اختصِــار الحديــثِ علــى متــن الرّوايــة. ويظهــر ذلــك فــي جملــة مــن الآثــار علــى 
النحــو الآتــي:

أ اوي لمعنى المتن.	. قلبُ الرَّ

ب واية الخاصّة في حُكمها العُموم.	. إفادة الرِّ

ج إفادة الرواية المُقيّدة دلالة الإطلاق في الحُكم.	.

د إسقاطُ ألفاظ الفقهاء على مَتن الحديث. 	.

ه وقوع التصحيفِ في مَتن الحديث الذي وقع فيه الاختصار.	.
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– 1951م( ط1.
1010 ابـن أبـي حاتـم الـرازي، عبـد الرحمـن بـن محمـد، علـل الحديـث، تحقيـق محـب الديـن الخطيـب، )بيـروت: دار 

المعرفـة، 1405هــ( د. ط.
1111 الحاكـم النيسـابوري، محمـد بـن عبـد الله، المسـتدرك علـى الصحيحيـن، تحقيـق مصطفـى عبـد القـادر عطـا، 

1411هــ-1990م( ط1. العلميـة،  الكتـب  دار  )بيـروت: 
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1212 ابن حبان، محمد، المجروحين، تحقيق محمد إبراهيم زايد، )حلب: دار الوعي، 1369هـ( ط1.
1313 ابـن حبـان، محمـد، صحيح ابن حبان، تحقيق شـعيب الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسـة الرسـالة، 1414هـ-1993م( 

ط2.
1414 ابـن الحجـاج، مسـلم، الجامـع الصحيـح، بعنايـة محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربـي، 

د.ت( د. ط.
1515 ابن الحجاج، مسلم، كتاب التمييز، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، )السعودية: مكتبة الكوثر، 1410هـ( ط3.
1616 ابـن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علي، التلخيـص الحبير، تحقيق عبد الله هاشـم يمانـي المدني، )المدينـة المنورة: 

د. ن، 1384هـ-1964م( د. ط.
1717 ابـن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علـي، فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاري، بعنايـة محمـد فـؤاد عبـد الباقـي 

وآخـر، )بيـروت: دار المعرفـة، 1379هــ( د. ط.
1818 ابـن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علـي، هـدي السـاري، بعنايـة محمـد فـؤاد عبـد الباقـي وآخـر، )بيـروت: دار 

المعرفـة، 1379هــ( د. ط.
1919 ابن حنبل، أحمد بن محمد، المسند، )مصر: مؤسسة قرطبة، د. ت( د. ط.
2020 ابـن حنبـل، أحمـد بـن محمد، مسـائل الإمام أحمد بـن حنبل )رواية ابن هانـئ(، تحقيق زهير الشـاويش، )بيروت: 

المكتب الإسلامي، 1400هـ( ط1.
2121 الحميدي، عبد الله بن الزبير، مسـند الحميدي، تحقيق حسـين سـليم أسـد، )دمشـق: دار السّـقّا، 1416هـ-1996م(، 

ط1.
2222 ابـن خزيمـة، محمـد بـن إسـحاق، كتـاب التوحيـد وإثبـاتُ صفاتِ الرب عـزّ وجل، تحقيـق عبد العزيز بـن إبراهيم 

الشّـهوان، )الرياض: مكتبة الرّشـد، 1414هـ-1994م( د. ط.
2323 الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن علـي، الجامع لأخلاق الـراوي وآداب السـامع، تحقيق محمود الطحـان، )الرياض: 

مكتبـة المعارف، 1403هـ( د. ط.
2424 الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تقييد العلم، )بيروت: دار إحياء السنّة، د. ت( د. ط.
2525 الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن علـي، الكفايـة فـي معرفة أصـول علم الروايـة، تحقيق أبـو عبد الله السـورق وآخر 

)المدينـة المنـورة: المكتبة العلميّـة، د.ت( د. ط.
2626 ابـن أبـي خيثمـة، أحمـد، التاريـخ الكبيـر، تحقيـق صالح بـن فتحـي هالل، )القاهـرة: الفـاروق الحديثـة للطباعـة 

والنشـر، 1427هــ-2006م( ط1.
27.	  الدّارقطنـي، علـي بـن عمـر، السـنن، تحقيـق عبـد الله هاشـم يمانـي المدنـي )بيـروت: دار المعرفة،1386هــ – 

ط1. 1966م( 
2828 جسـتاني، سـليمان بـن الأشـعث، السـنن، تحقيـق محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، )د. م: دار الفكر،  أبـو داود السِّ

د. ت( د. ط.
2929 جسـتاني، سـليمان بـن الأشـعث، رسـالة أبـي داود لأهـل مكة، تحقيـق: محمد الصباغ، )بيـروت: دار  أبـو داود السِّ

العربيـة، د. ت( د. ط.
3030 الذهبـي، محمـد بـن أحمـد، ميـزان الاعتدال فـي نقد الرجـال، تحقيق علي محمد معـوّض وآخريـن، )بيروت: دار 

الكتـب العلميّة،1995م( ط1.
3131 امهرمـزي، الحسـن بـن عبـد الرحمن، المُحـدّث الفاصل بين الـراوي والواعي، تحقيق محمـد عجاج الخطيب،  الرَّ

)بيروت: دار الفكر،1404هـ( ط3.
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3232 ابـن رجـب الحنبلـي، عبـد الرحمـن بـن أحمـد، فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، تحقيـق محمـود بـن شـعبان 
وآخريـن، )المدينـة النبويـة: مكتبـة الغربـاء الأثريـة، 1417هــ-1996م( ط1.

3333 ابـن رجـب الحنبلـي، عبـد الرحمـن بـن أحمد، شـرح علل الترمـذي، تحقيق همـام سـعيد، )الأردن: مكتبـة المنار، 
1987م( ط1.

3434 الزركشـي، محمـد بـن عبـد الله، النكـت علـى مقدّمـة ابـن الصالح، تحقيـق زيـن العابديـن بـن محمـد بال فريـج، 
)الريـاض: أضـواء السّـلف، 1419هــ-1998م( ط1.

3535 أبـو سـليمان الخطّابـي، حمـد بـن محمـد، غريـب الحديـث، تحقيـق عبـد الكريـم إبراهيـم العزبـاوي )دمشـق: دار 
الفكر،1402هــ-1982م( ط1.

3636 أبـو سـليمان الخطّابـي، حمـد بـن محمـد، إصالح غلـط المحدّثيـن، تحقيـق محمـد علـي عبـد الكريـم الردينـي، 
)دمشـق: دار المأمـون للتـراث، 1407هــ( ط1.

3737 أبـو سـليمان الخطّابـي، حمد بن محمد، معالم السـنن )شـرح سـنن أبـي داود(، )حلب: المطبعـة العلمية، 1351هـ-
1932م( ط1.

3838 ابـن سـيده علـي بـن إسـماعيل، المُحكَـم والمحيـط الأعظـم، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي، )بيـروت: دار الكتـب 
العلميّـة، 1421هــ - 2000م( ط1.

3939 الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، )مصر: مكتبة الحلبي،1358هـ-1940م( ط1.
4040 الصنعانـي، عبـد الـرزاق بـن همـام، المصنّف، تحقيق حبيـب الرحمن الأعظمـي، )الهند: مكتبـة المجلس العلمي، 

بيروت: المكتب الإسالمي، 1403هـ-1983م( ط2.
4141 ابـن عبـد البـر القرطبـي، يوسـف بـن عبـد الله، الاسـتذكار الجامـع لمذاهـب فقهـاء الأمصـار، تحقيـق سـالم محمد 

عطـا وآخـر، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 1421هــ-2000م( ط1.
4242 ابـن عبـد البـر القرطبـي، يوسـف بـن عبـد الله، التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن الأسـانيد، تحقيـق مصطفى بـن أحمد 

العلـوي وآخـر، )المغـرب: وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسالمية، 1387هــ( د. ط.
4343 ابـن فـارس، أحمـد، حليـة الفقهـاء، تحقيـق عبد الله بـن عبد المحسـن التركي، )بيروت: الشـركة المتحـدة للتوزيع، 

1403هـ - 1983م( ط1.
4444 ابـن فـارس، أحمـد، معجـم مقاييـس اللغـة، تحقيـق عبد السالم هـارون، )لبنـان: دار الفكـر، 1399هــ - 1979م( 

د. ط.
4545 الفراهيـدي، الخليـل بـن أحمـد، معجـم العيـن، تحقيـق مهدي المخزومـي وآخـر، )د. م: دار ومكتبة الهالل، د.ت( 

د. ط.
4646 ابـن الفرضـي عبـد الله بـن محمـد، تاريـخ علمـاء الأندلـس، بعنايـة عـزّت العطّـار الحُسـيني، )القاهـرة: مكتبـة 

1408هــ-1988م( ط2. الخانجـي، 
4747 الفَسَـوي، سـفيان بـن يعقـوب، المَعرفـة والتاريـخ، تحقيـق أكـرم ضيـاء العمـري، )بيـروت: مؤسسـة الرسـالة 

،1401هــ( ط2.
4848 القرطبـي، أحمـد بـن عمـر، المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخيـص كتـاب مسـلم، تحقيـق محيـي الديـن مسـتو وآخريـن، 

)بيـروت: دار ابـن كثيـر، دمشـق: دار الكلـم الطّيب،1417هــ-1996م( ط1.
4949 ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد، السنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الفكر، د. ت( د. ط.
5050 ابـن مَعيـن، يحيـى، تاريـخ ابـن معيـن )روايـة الـدوري(، تحقيـق أحمـد محمد نور سـيف، )مكـة المكرمـة: مركز 

البحـث العلمـي وإحيـاء التراث الإسالمي، 1399هــ-1979م( ط1.
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5151 ابن منظـور، محمد بن مكرم، لسـان العرب، )بيروت: دار صـادر ،1414هـ- 1994م( ط3.
5252 أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء، )بيروت: دار الكتاب العربي ،1405هـ( ط4.
5353 النّـووي، يحيـى بـن شـرف، المنهـاج شـرحُ صحيـح مسـلم بـن الحجّـاج، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربـي، 

1392هــ( ط2.
5454 أبـو يعلـى القاضـي، محمـد بـن الحسـين، العُـدّة فـي أصـول الفقـه، تحقيـق أحمد بـن علـي المباركـي، )د. م: د. ن، 

1410هـ-1990( ط2.

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ibn Anas, Malik, almuwtt’a , tahqeeq Muhammad Fuad Abdelbaqy, (misr: dar ‘ihya’ 

alturath al’araby, d. t, d. t. 
2.	 Al’albany, Muhamad Nasir addeen, silsilat al’ahadeeth alsaheehah wa shai’un min 

fiqhiha wa fawaa’idiha, (alriyad: maktabat alma’arif 1415 h - 1995 m), t. 1. 
3.	 Albukhary, Muhammad bin Ismaeil, at-tareekh alkabeer, tahqeeq Alsayed Hashim 

Alnadawy, (d. m: dar alfikr, d. t) d. t. 
4.	 Albukhary, Muhammad bin Ismaeil, aljami’e alsaheeh, tahqeeq Mustafaa Deeb 

Albugha (alymamah, bairout: dar Ibn katheer, 1407 h - 1987 m), t. 3. 
5.	 Abu Bakr Albazzar, Ahmad bin Omar, albahr alzakhar (musnad Albazzar), tahaqeeq 

al’ajzaa’ min 10 - 17: Adil bin Saed, (almadinah almunawrah: maktabat al’uloum 
walhikam 1426 h). -2005 m), t. 1. 

6.	 Abu Bakr bin Abi Shaibah, Abdullah bin Muhammad, almusannaf fi al’ahaadeeth 
walathar, tahaqeeq Kamal Yusif Alhut, (alryad: maktabat alrushd, 1409 h), t. 1. 

7.	 Altirmidhy, Muhamad bin Essaa, alsunan, tahqeeq Ahmad Muhammad Shakir wa 
‘aakhareen (bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, d. t) d. t. 

8.	 Altirmidhy, Muhamad bin Essaa, al’elal alsaghir, tahqeeq Ahmad Muhammad Shakir 
waakhareen (bairout: dar alturath al’araby, 1357 h - 1938 m). d. t. 

9.	 Ibn Abi Hatim Alrrazy, Abdulrahman bin Muhammad, aljarh walt’adeel (bairout: dar 
‘ihya’ alturath al’araby, 1371 h - 1951 m), t. 1. 

10.	 Ibn Abi Hatim Alrrazy, Abdulrahman bin Muhammad, ‘elal alhadeeth, tahqeeq 
Mahibbuddeen Alkhateeb, (bairout: dar alm’arifah, 1405 h). d. t. 

11.	 Alhakim Alnaisaboury, Muhammad bin Abd allah, almustadrak ‘alaa as-saheehain, 
tahqeeq Mustafaa Abdulqadir Atta (bairot: dar alkutub al’elmiyah, 1411 h / 1990 m), 
t. 1. 

12.	 Ibn Hibban, Muhamad, almajrouheen, tahqeeq Muhammad Ibrahim Zayid, (Halab: 
dar alw’ay 1369 h), t. 1. 

13.	 Ibn Hibban, Muhamad, sahih Ibn Hibban, Shu’aib Al’arna’out (bairout: mu’assasat 
alrisaalah, 1414 h - 1993 m), t. 2. 
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14.	 Ibn Alhajjaj, Muslim, aljam’e alsaheeh, bi’enayat Muhamad Fuad Abdelbaqy, 
(bairout: dar ‘ihya’ alturath alearaby, d. t. 

15.	 Ibn Alhajjaj, Muslim, kitab altamyeez, tahqeeq Muhammad mustafaa al’a’athamy, 
(alsa’oudiah: maktabat alkawthar, 1410 h), t. 3. 

16.	 Ibn Hajar Al’asqalaany, Ahmad bin Aly, at-talkhees alhabeer, tahqeeq: Abdallah 
Hashim Yamany Almadany, (almadeenah almunawwrah: d.n.1384  h-1964m). 

17.	 Ibn Hajar Al’asqalaany, Ahmad bin Aly, fath albary bisharh sahih albukhaary 
bi’enayat, Muhamad Fuad Abdulbaqy wa aakhar, (bairout: dar alm’arifah, 1379 h) 
d. t. 

18.	 Ibn Hajar Al’asqalaany, Ahmad bin Aly, hadi alssary, bi’enayat Muhamad Fuad 
Abdelbaqi wa aakhar, (bairout: dar alm’arifah, 1379 h), d. t. 

19.	 Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad, almusnad (misr: mu’assasat qurtubah, d.t. d. t). 
20.	 Ibn Hanbal , Ahmad bin Muhammad, masa’el al’imam Ahmad bin Hanbal (riwayat 

Ibn Han’i), tahqeeq Zuhair Ash-shaweesh (bairout:  almaktab al’islamy, 1400 h), t. 1. 
21.	 Alhumaidy, Abdallah bin Alzubair, musnad Alhumaidy, tahqeeq Hussain Salim Asad, 

(Dimashq: dar alsaqqa, 1416 h - 1996 m), t. 1.  
22.	 Ibn Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, kitab at-tawheed wa’ithbat sifaat alrabb azza 

wa jalla, tahqeeq Abdelaziz bin Ibrahim alshahwan, (alriyad: maktabat alrushd, 1414 
h - 1994 m). 

23.	 Alkhateeb Albaghdady, Ahmad bin Aly, aljami’e li’akhlaaq alrrawy wa aadab 
alsami’e, tahqeeq Mahmoud Altahhan, (alriyad: maktabat alma’arif, 1403 h) d. t. 

24.	 Alkhateeb Albaghdady, Ahmad bin Aly, taqyeed al’elm, (bairout: dar ‘ihya’ alsunnah, 
d. t. 

25.	 Alkhatib Albaghdady, Ahmad bin Aly, alkifaayh fi m’arifat ‘ilm alriwaayah, tahqeeq 
Abu Abd allah Alsouraq wa aakhar (almadenah almunawarat: almaktabah al’elmiah, 
d. t. 

26.	 Ibn Abi Khaithamah, Ahmad, at-taareekh alkabeer, tahqeeq Salah bin Fathy Hilal, 
(alqahirah: alfarouq alhadeethah liltiba’ah walnashr, 1427 h - 2006 m), t. 1. 

27.	 Ad-daraqutny, Aly bin Omar, alsunan, tahqeeq Abd allah Hashim Yamany Almadany 
(bairout: dar alm’arifah, 1386 h - 1966 m), t. 1. 

28.	 Abu Dawoud Alsijistany, sulaiman bin Al’ash’ath, alsunan, tahqeeq: Muhammad 
Muhiddeen Abdelhamid (d. m. dar alfikr, d. t) d. t. 

29.	 Abu Dawoud Alsijistany, sulaiman bin Al’ash’ath, risalat Abi dawoud li’ahl makkah, 
tahqeeq: Muhamad alsabbagh, (bairout: dar al’arabiyah , d. t) d. t. 

30.	 Aldhahabi, Muhammad bin Ahmad, mizan ali’etidal fi naqd alrijaal, tahqeeq Aly 
Muhamad Mu’awad wa aakharen, (bairout: dar alkutub al’eilmiyah, 1995), t. 1.  
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31.	 Alramhramizy, Alhassan bin Abdelrahman, almuhaddith alfasil bayn alrrawi wa 
alwa’ey, tahqeeq, Muhammad Ajjaj Alkhatib (bairout: dar alfikr, 1404 h), t. 1.  

32.	 Ibn Rajab Alhanbaly, Abdelrahman bin Ahmad, fath Albari sharh saheeh albukhary, 
tahqeeq Mahmoud bin Sh’aban wa aakharen, (almadinah alnabawyah: maktabat 
alghuraba’ al’athariah, (1417 h - 1996 m), t. 1.

33.	 Ibn Rajab Alhanbaly, Abdelrahman bin Ahmad, sharh ‘elal altirmidhy, tahqeeq 
Humam Saeid, (al’urdun: maktabat almanar, 1987 m), t. 1. 

34.	 Alzarkashy, Muhamad bin Abd allah, alnukat ‘alaa muqaddimat Ibn alsalah, tahqeeq 
Zain al’abideen bin Muhamad Billa Fraj, (alriyad: Adwa’a alsalaf, 1419 h - 1998 m), 
t. 1. 

35.	 ghareeb alhadeeth, tahqeeq Abdelkarem Ibrahim Al’ezabawy (Dimshq: dar alfikr, 
1402 h - 1982 m), t. 1. 

36.	 Abu Sulaiman Alkhattaby, Hamad bin Muhammad, ‘islah ghalat almuhadditheen, 
tahqeeq Muhammad Aly Abdelkarim Alrudainy, (Dimashq: dar alm’amoun litturath, 
1407 h), t. 1.

37.	 Abu Sulaiman Alkhattaby, Hamad bin Muhammad, m’aalim alsunn (sharh sunan Abi 
dawoud), (Halab: almatba’ah al’ilmiah, 1351 h - 1932 m), t. 1. 

38.	 Ibn Seedah, Aly bin Ismaeil, almuhkam walmuheet ala’atham, tahqeeq Abdelhamid 
Hindawy, (bairout: dar alkutub al’ilmiyah, 1421 h - 2000 m), t. 1. 

39.	 Ash-shaafiey, Muhammad bin Idris, alrisalah, tahqeeq Ahmad Muhammad Shakir, 
(misr: maktabat alhalbi, 1358 h - 1940 m), t. 1.

40.	 Alsan’aany, Abd alrazzaq bin Humam, almusannaf, tahqeeq Habib Alrahman 
Ala’adhamy, (alhind: maktabat almajlis al’elmy, bairout: almaktab al’islamy, 1403 
h 1983 m) t. 2. 

41.	 Ibn Abd Albar Alqurtuby, Yusif bin Abd allah, alistidhkar aljam’e limadhahit fuqha’a 
al’amsaar, tahqeeq Salim Muhamad Attaa wa aakhar (bairout: dar alkutub al’elmiah 
(1421 h - 2000 m), t.1. 

42.	 Ibn Abdulbar Alqurtuby, Yousif bin Abd allah, altamheed limaa fi almuwatt’a min 
al’asaaneed, tahqeeq: Mustafaa bin Ahmad al’alawy wa aakhar (Almaghrib: wizarat 
‘umoum al’awqaf walshu’uon al’islamiah, (1387 h) d. t. 

43.	 Ibn Faris, Ahmad, hilyat alfuqahaa’, tahqeeq Abd allah bin Abd almuhsin Alturky 
(bairout: alsharikah almuttahidah liltawzi’e, 1403 h - 1983 m), t. 1.

44.	 Ibn Faris, Ahmad, m’ujam maqaayis allughah, tahqeeq Abd alsalam Haroun (Lubnan: 
dar alfikr, 1399 h - 1979 m). d. t. 

45.	 Alfaraaheedy, alkhalil bin Ahmad, m’ujam alain, tahqeeq Mahdy Almakhzumy wa 
aakhar, (d. m: dar wa maktabat alhilal, d.t. 
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46.	 Ibn Alfarady Abd allah bin Muhamad, tareekh ‘ulama’ al’andalus bi’enayat Ezzat 
Alattar Alhussain, (alqahirah: maktabat alkhanjy, 1408 h - 1988 m), t. 2. 

47.	 Alfasawy, Sufyan bin Y’aqoub, alm’arifah wat-tareekh, tahqeeq Akram Diya’ 
Al’umary, (bairout: mu’assasat alrisalah (1401 h), t. 2. 

48.	 Alqurtuby, Ahmad bin Omar, almufhim lima ‘ushkila min talkhis kitab Muslim, 
tahqeeq Muhiddeen Misto wa aakharin (bairout: dar Ibn katheer, Dimashq: dar 
alkalim altayib, 1417 h -1996 m), t. 1. 

49.	 Ibn Majah Alqazweeny, Muhammad bin Yazid, alsunan, tahqeeq Muhammad Fu’ad 
Abdelbaqi, (bairout: dar alfikr, d. t), d. t. 

50.	 Ibn Mu’een, yahyaa, tareekh Ibn Mu’een (riwayat Aldoury), tahqeeq Ahmad 
Muhammad Nour Saif (Makkah Almukarrama: markaz albahth al’elmywa’ihya’ 
alturath al’islamy, (1399 h - 1979 m), t. 1. 

51.	 Ibn Manthour, Muhammad bin Makram, lisan al’arab, (bairout: dar sadar, 1414 h - 
1994 m), t. 3. 

52.	 Abu Naeim Alasbhany, Ahmad bin Abd allah, hilyat al’awliya’ (bairout: dar alkitab 
al’araby, 1405 h), t. 4.

53.	 Alnawawy, Yahyaa bin Sharaf, alminhaj sharh sahih muslim bin alhajjaj (bairout: dar 
‘ihya’ alturath al’araby, 1392 h), t. 2. 

54.	 Abu Y’ala Alqaady, Muhammad bin Alhussain, majmou’at ‘usoul alfiqh, tahqeeq 
Ahmad bin Aly Almubaraky, (d. m. d. n: 1410 h- 1990 m), t. 2.
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Abridging Narration among Narrators (Muhaditheen): 
An Authenticating Critical Study
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Abstract:

This research aims at studying the issue of abridging narration among 
narrators in an authenticating and critical way, in terms of concepts, rules, 
reasons, regulation, and impaact on the narrators and the narrated. The 
researcher used the inductive approach for the narratives that are written 
by the specialists in this field, and then he benefited from this in covering 
the details and the research issues in light of the deductive approoch. The 
study showed that the fact of abridging among narrators (AL-Muhaditheen) 
lies in deleting a part of the text, either by limiting the use of words or 
by formulating the text AL-Matin’ acconding to their own understanding 
of the meaning. The research accurately made it clear that the origin of 
narrating any Hadeeth is as the narrator heard it without deleting any part 
of the text (Matin) in conformity with the prophet’s guidance. However, the 
specialists pointed out that if abridging occurs, it has to be based on specifc 
regulations that guarantee the preservation of the meaning of the abridged 
text, so that it will be accpted. Furthermore, the study revealed that there are 
reasons behind the phenomenon of abridging among narrators and Imams. 
Most of these reasons are scientific and methodological, and others are due 
to the errors of narrators and their miscondact in the process. This study 
concluded that the abridging of “Matin” mostly has negative effects, either 
due to the errors of narrators who resort t abridging or due to the nature of 
the narration itself.

Keywords: Abridging, Al-Muhaditheen, The Narration, The Narrators.


